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حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المتأصلة لجمیع البشر، وأیا كانت جنسیتهم لدینا 
ومكان الإقامة أو اختلاف أجناسهم وقومیاتهم أو أعراقهم أو ألوانه أو أدیانهم أو لغتهم وحتى 
أي وضع آخر حیث أننا جمیعا على قدم  المساواة في الحقوق الإنسانیة من غیر التمییز

ل من خلارابطة وقابلة للتجزئة، وهناك الكثیر من الحقوق یتم التعبیر عنها وتلك الحقوق مت
نسان العالمیة والتي یضمنها القانون، وذلك على شكل معاهدات والقانون الدولي حقوق الإ

العرفي والمبادئ العامة وغیرها من مصادر القانون الدولي، وأن القانون الدولي لحقوق 
یحث على التزام الحكومات على العمل والتصرف بطرق الإنسان في كثیر من النصوص

معینة والامتناع عن طرق أخرى، وذلك من أجل تعزیز وحمایة حقوق والإنسان والحریات 
.)1(الأساسیة للأفراد والجماعات

تعددت الأنظمة القانونیة التي تعنى بحمایة حقوق الإنسان منها الأنظمة الإقلیمیة 
كمبدأ " حمایة حقوق الإنسان" لأمم المتحدة والتي اعتنقت فكرة التي نشأت بعد منظمة ا

وكهدف ینبغي الوصول إلیه، وأهم هذه الأنظمة التي اعتنقت تلك الفكرة النظام الأوروبي من 
أو " روما"باتفاقیةلحمایة تلك الحقوق والحریات تعرف اتفاقیةخلال توقیع دول أوروبا على 

."حقوق الإنسانالأوروبیة لحمایة الاتفاقیة"

الطریق لإرساء أول آلیة إقلیمیة تفرض تطبیق حقوق الاتفاقیةحیث مهدت هذه 
الإنسان تحت طائلة توقیع العقوبة عن طریق هیئة قضائیة هي المحكمة الأوروبیة لحقوق 

. الإنسان

، الجامعة 76شیرزاد أحمد عبد الرحمان، التطور التاریخي لحقوق الإنسان، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، العدد )1(
.266، ص 2012التكنولوجیة، د ب ن، 
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المحكمة هي إیجاد ضمانة جماعیة للأحكام الواردة في هذه یة من إنشاء اإن الغ
والتوافق بین قوانین نسجامالاوكان الأمل أن تساهم المحكمة في إیجاد صورة من ةتفاقیالا

من خلال مجموعة من الضمانات التي یتوجب على الدول الأطراف الاتفاقیةالأطراف في 
.)1(نمجال حقوق الإنسالها من نصیاعالا

ملیون )700(تشمل حمایة المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة 
إضافة إلى ملایین الأجانب المقیمین في أوروبا واللاجئین فیها خاصة وأن ولایة أوروبي

بل تفتح تفاقیةالاالأطراف في الدول لا تقتصر على مواطني ىلشكاو لنظر الالمحكمة في 
.بالتوجه للمحكمةالأخرى المجال أیضا لسكان الدول

لمق الإنسان الأكثر تكاملا في العالحمایة حقو بوجود المحكمة أصبح النظام الأوروبي 
إلزامي اختصاصبقضاء أوروبي لهبي لحقوق الإنسان نظام العام الأورو الن حیث ربط م

لك النقص الذي یعانیه الإتحاد الأوروبي في جهازه القضائي من حیث حمایة ذولیسد ب
.)2(وصیانة حقوق الإنسان الأوروبي والقاطنین في دول الإتحاد

أهمیة هذه الدراسة إلى الدور الفعال الذي تقوم به المحكمة الأوروبیة لحقوق جعر ت
لف الأوروبیة وكذا مختالاتفاقیةفي الإنسان ومدى مساهمتها في تجسید الحقوق الواردة 

بالإضافة إلى أن المحكمة تعتبر في الوقت الراهن الملجأ الأخیر . هافیالنصوص الواردة 
هم حیث یمكنهمانفي حال عجزوا عن الحصول على حقوقهم داخل بلدللكثیر من الأشخاص 

فصلت في العدید من القضایا أنها، حیث نجدالمحكمةبذلك تقدیم شكوى ضد دولهم أمام
التي مست بمختلف الحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، على عكس ما كان علیه الحال 

، دار 1، ط1، ج)المصادر ووسائل الرقابة(محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد یوسف علوان،)1(
.293، ص2008الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

كارم محمود حسین نشوان، آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دراسة تحلیلیة، دراسة )2(
.148، ص2011قوق، جامعة الأزهر، غزة لبات القبول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحاستكمالیة لمتط
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كواه مباشرة أمام المحكمة إلا بعد عرضها سابقا حین لم یكن للفرد الحق والحریة في رفع ش
.على اللجنة

هذا الموضوع لأسباب موضوعیة وأخرى ذاتیة بحیث تتمثل تناول أسبابترجع
:الأسباب الموضوعیة في

اهتمتالمحاكم الإقلیمیة التي أهممحاولة إثراء مكتبة الجامعة بموضوع یتناول أحد 
العدید من القضایا التي عرضت على انتشاروكذا ،ل حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةبمجا

حقوق الإنسان على الأوروبیة لحقوق الإنسان والتي تركت أثر كبیر في مجال المحكمة 
بالاتفاقیةتسلیط الضوء على أهم التعدیلات الجوهریة الملحقة إلى ، بالإضافة الساحة الدولیة

سهولة و ، ختصاصاتهااوتوسیع یل دور المحكمةعتفكذلك ، الأوروبیة لحقوق الإنسان
ن المحكمة أ، خاصة و 11تي أحدثها البروتوكول التعدیلات الدبعأمامهاالمطلوبة الإجراءات 

.تفاقیةالاباتت تشكل الآلیة الوحیدة للرقابة والإشراف على تنفیذ أحكام 

:فيالموضوع فتتمثللاختیارالأسباب الذاتیة أما 

الاهتمام بدراسة موضوع ذو أهمیة ال حقوق الإنسان، و ي لدراسة مجالمیول الشخص
بالغة وفعالة على الصعید العالمي والإقلیمي وهو المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

.ومحاولة التعرف على الأجهزة التي تسیر عملها

الاتفاقیةالدول الأطراف في التزامالتأكید على واجب هوهذه ةدراسمن الهدف ال
لحقوق والحریات التي نصت علیها، وكذا تقییم المحكمة الأوروبیة كآلیة رقابة احترامبا

بالإضافة إلى . الإقلیميلدولي لحقوق الإنسان على المستوى وإشراف وتنفیذ لأحكام القانون ا
.رصد لطریقة أو كیفیة رفع الشكوى أمام المحكمة من البدایة إلى غایة الفصل في الحكم

ات السابقة المشابهة التي لى بعض الدراسعالإطلاعتمضوعذا المو دراسة هعند 
الحمایة الأوروبیة لحقوق الإنسان، النظام : في إثراء مضمون هذه الدراسة منهاساعدت
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، وهي دراسات شبه الأوروبي لحقوق الإنسان، الآلیات الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان
. مماثلة للموضوع المتناول

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان وجدت صعوبات أهما خلال البحث في موضوع
ضیق الوقت، بالإضافة إلى وجود مرجع واحد فقط یتناول المبحث الثاني من الفصل الأول

.یدانيللدكتور محمد أمین الم

المنهج الوصفي علىاعتمدحیث ، على ثلاث مناهجالاعتمادفي هذه الدراسة تم 
بیة مكلفة بحمایة حقوق الإنسان تحتاج إلى وصفها بما یسمح باعتبار أن المحكمة الأورو 

بالمنهج التحلیلي من أجل تحلیل الاستعانةبالتعرف على تكوینها وطریقة عملها كما تم 
وذلك من خلال عرض القضایا المعروضة الاستدلاليوكذا المنهج الاتفاقیةبعض مواد 

.بهاوالاستدلالعلى المحكمة 

ما مدى : الآتیةالإشكالیة الذي بین أیدیناطرح موضوع الدراسةبناءا على ماسبق ی
لإنسان؟لحمایة حقوق اقضائیةقوق الإنسان كآلیةفاعلیة ونجاعة المحكمة الأوروبیة لح

إلى موضوع الدراسةالإشكالیة المطروحة أعلاه تم تقسیم للإجابة علىالسعيفي 
:هما فصلین

لمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التنظیمي لالإطار : الفصل الأول

.للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانالوظیفي الإطار: الفصل الثاني



:الفصل الأول
الإطار التنظیمي للمحكمة 

الإنسانلحقوق روبیةو الأ 
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الأوروبیة لحقوق الإنسان مجموعة من المواد والتدابیر فقط بل الاتفاقیةلم تتضمن 
جاءت حمایة للحقوق وتجسیدها على أرض الواقع، ومن أجل تحقیق ذلك كان لابد من خلق 

، وكذلك المساهمة في إیجاد صورة من الاتفاقیةجهاز قضائي قادر على تطبیق أحكام 
، وهذا من خلال مجموعة من الاتفاقیةن الدول الأطراف في تلك والتوافق بین قوانیالانسجام

الضمانات التي توجب على الدول الأطراف الخضوع لها في مجال حقوق الإنسان، وفعلا تم 
لكن 1950وذلك سنة " لحقوق الإنسانالمحكمة الأوروبیة": إنشاء هذا لجهاز القضائي وهو

، وقد تضمنت أجهزة تدیر عملها 1959ي سنة لم تستطع هذه المحكمة مباشرة عملها إلا ف
إلى جملة من التعدیلات خلال عملهاكباقي المحاكم الأخرى، كما خضعت المحكمة أیضا 

.الجوهریة من خلال البروتوكولات الملحقة به والتي مست نظامها الداخلي

: مبحثین هماإلىقسم هذا الفصل

.قوق الإنسانهیكلة المحكمة الأوروبیة لح: المبحث الأول

تعدیل نظام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بموجب البروتوكولین : المبحث الثاني
.14و11رقم 
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المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانهیكلة: المبحث الأول

الأوروبیة لحقوق الاتفاقیةمن أجل ضمان التزامات  الدول الأطراف المتعاقدة في 
ن وجود أو إنشاء توكولات التي لحقتها والخاصة بها، كان لا بد مالإنسان وكذلك البرو 

، وهذه المحكمة كغیرها من المحاكم الأخرى لابد أن تكون لها ذلكلغرضمحكمة أوروبیة 
ا، ولا یكون ذلك إلا بوجود أشخاص تنظیمات وأجهزة خاصة بها تسهر على حسن سیر عمله

الأوروبیة الاتفاقیةوانین والمبادئ التي جاءت بها خبرة في إدارة تلك الأجهزة، وتجسید القدو
الأول تم التطرق فیه إلى هذا المبحث إلى مطلبین في المطلب لحقوق الإنسان، هنا تم تقسیم

.لمحكمة الأوروبیةوحدات امحكمة الأوروبیة ، أما المطلب الثاني فقد تضمنالتشكیلة

وق الإنسان المحكمة الأوروبیة لحقتشكیلة:  لمطلب الأولا

لعدد الأطراف يتتشكل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من عدد من القضاة مساو 
یملك العدید د هؤلاء القضاة وللمحكمة مكتب تسجیل السامیة المتعاقدة، ویرأس المحكمة أح

.)1(من الاختصاصات والتي قد تم النص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الأوروبیة
ومن ثم ) الفرع الأول(قضاة المحكمةسیم هذا المطلب إلى ثلاث فروع تضمنتم تق

.)ثالثالفرع ال(المحكمة ، وأخیرا مكتب تسجیل)الفرع الثاني(رئاسة المحكمة
قضاة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان: الأولالفرع

هم وممیزاتهم عدد القضاة وانتخابهم، مؤهلاتهم وواجباتهم وحصاناتضم هذا الفرع
.وظائفهمانتهاءلك وكذ

دراسة في ضوء أحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق (عبد االله محمد الهوارى، المحكمة الأوروبیة الجدیدة لحقوق الإنسان )1(
.13، ص 2009، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 1ط، )الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها والمعدلة لها
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عدد القضاة: أولا
الأوروبیة تفاقیةالامن20المادة ة لحقوق الإنسان حسبالمحكمة الأوروبیتتكون

الأوروبیة تفاقیةالااوي عدد الدول التي صادقت على من عدد من القضاة یسلحقوق الإنسان 
.)1(قاضیا47لحقوق الإنسان وتتألف هذه المحكمة حالیا من 

الأوروبیة التي كانت تتضمن قضاة یمثلون الدول لمحكمةلهذا خلاف النظام القدیم 
الأوروبیة تفاقیةالاعلى یصادقأم لم صادقالذي الأعضاء في مجلس أوروبا سواء منهم

.لحقوق الإنسان

الأوروبیة لحقوق تفاقیةالافي بأنه یمكن لدولة طرف20ة یتضح أیضا من الماد
سبق أن رشحت قاض من تفاقیةالاقاض من جنسیة دولة طرف في هذه ترشحلإنسان أنا

هذه الدولة، وهو ما جنسیة مواطنیها، بمعنى أخر یمكن تواجد أكثر من قاض یحملون نفس 
لأنه لم یكن یجوز أن 01/11/1998ففي ادالنفوله حیزبعد دخ11كول رقم أضافه البروتو 

نفس ملیحقوق الإنسان حسب نظامها القدیم أكثر من قاضتظم المحكمة الأوروبیة لح
.)2(الجنسیة

انتخاب القضاة: ثانیا

ینتخب قضاة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من قبل الجمعیة البرلمانیة لمجلس 
الأوروبیة لحقوق الإنسان بأغلبیة الاتفاقیةمن 22حسب ما نصت علیه المادة ، )3(أوروبا

.157، ص2006لبنان، زانغي، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، مكتبة لبنان للنشر والتوزیع، بیروت، ودیولك)1(
2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 1محمد أمین المیداني، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، ط)2(

.129ص
، یقع المجلس في مدینة 1949دولة أوروبیة تأسست في عام 47هو منظمة دولیة مكونة من : مجلس أوروبا)3(

ستراسبورغ على الحدود الفرنسیة، الألمانیة، أول اجتماع ثم في جامعة ستراسبورغ لاحقا، أصبح قصر أوروبا المقر الرئیسي 
دیمقراطیة التي تقبل للمجلس ویبعد عن وسط المدینة بحوالي كیلومترین، العضویة في المجلس مفتوحة لجمیع دول أوروبا ال
المیثاق الأوروبي : قانون القضاء والتي تضمن حقوق الإنسان والحریات لجمیع المواطنین، من أبرز إنجازات المجلس

.یمثل أساس المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان1950لحقوق الإنسان في عام 
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ویتبع نفس .سامي المتعاقدمة مشكلة من ثلاث مرشحین یعینهم الطرف الالأصوات من قائ
الإجراء لإكمال المحكمة في حالة انضمام متعاقدین سامیین جدد، وفي ملئ الأماكن الشاغرة 

.بین حین وأخر

لى أن تنتهي ولایة نصف یتم انتخاب القضاة لفترة محددة ویجوز إعادة انتخابهم ع
القضاة اختیارت، ویتم بعد ثلاث سنوانتخابافي أول الاختیارهم القضاة الذین وقع علی

في نهایة فترة الثلاث سنوات الأولى بالقرعة من نتهاءالاتهم على یین أوشكت مدة عضو الذ
.)1(مانتخابهقبل الأمین العام للمجلس الأوروبي فورا بعد 

یجوز للجمعیة لضمان تجدید مدد المنصب بالنسبة لنصف القضاة كل ثلاث سنوات 
تجدید مدة أو مدد المنصب بالنسبة -إلى أي انتخاب أخرقبل الانتقال-البرلمانیة أن تقرر

لواحد أو أكثر من القضاة المراد انتخابهم لمدة أخرى بخلاف الست سنوات، ولكن لا تزید 
.)2(عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات

ق الجمعیة دة لتولي المنصب، وحیث تطبالتي تتداخل فیها أكثر من مفي الحالات
البرلمانیة الفقرة السابقة فإن تخصیص مدد تولي المنصب تكون ساریة المفعول بإجراء قرعة 

المنتخبالقاضي، ویشغل نتخابالاالعام للمجلس الأوروبي فورا بعد من قبل الأمین 
فترة سلفه تبقیة منلمدة الماالمنصب لیحل محل القاضي الذي لم تنته مدة تولیه المنصب

وتنتهي مدد تولي المنصب بالنسبة للقضاة عند بلوغ سن السبعین ویشغل القضاة المنصب 
.)3(حتى یتم استبدالهم ولكن یستمرون في نظر القضایا التي تكون قید النظر

.16عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)1(
.11الأوروبیة لحقوق الإنسان المعدلة بالبروتوكول رقمالاتفاقیةمن 23/03المادة )2(
.17عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)3(
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تنتخب المحكمة بكامل هیئاتها رئیسا لها ونائب أو اثنین للرئیس لمدة ثلاث سنوات، 
ا تنتخب انتخابهم وتنشئ المحكمة بكامل هیئتها غرفا للمداولة لفترة محددة، كمویجوز إعادة

.)1(نتخابهماة غرف المداولة ویجوز إعادءساالمحكمة بكامل هیئتها رؤ 

مؤهلات القضاة: ثالثا

من الاتفاقیة الأوروبیة الحقوق الإنسان مؤهلات 21حددت الفقرة الأولى من المادة 
بصفات أخلاقیة سامیة وأن یكونوا حائزین "فاتهم حیث یجب أن یتمتعوا هؤلاء القضاة ومواص

القانون یكونوا من الفقهاء في على المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف قضائیة علیا، وأن
و هذا ما ورد " بصفتهم الشخصیة"یمارس هؤلاء القضاة مهامهم ، "یتمتعون بقدرات معروفة

لا یجوز خلال عضویتهم ممارسة نشاطات لا تتوافق مع و المادةفي الفقرة الثانیة من نفس
یعود للمحكمة .للقیام بأعمال تتطلب تفرغا كاملاوالتفرغ اللازم والنزاهةمتطلبات الاستقلالیة 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 21الفقرة الثالثة من المادة (الفصل في كل مسألة تتعلق بذلك
.)2()الإنسان

تؤكد على عدم جواز ممارسة قضاة لالنظام الداخلي للمحكمة من04عادت المادة 
لأیة نشاطات سیاسیة أو إداریة أو مهنیة لا تتناسب مع المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

والتفرغ التي یجب أن یتحلى بها هؤلاء القضاة أثناء ممارستهم والنزاهةالاستقلالیةواجبات
م رئیس المحكمة بكل نشاط إضافي یمارسونه، ویعود لمهامهم كما ألقت علیهم واجب إعلا

للمحكمة بكامل أعضاء الفصل في أي خلاف یقع بهذا الشأن، فیجب إذا أن یكرس هؤلاء 
.)3(القضاة وقتهم كله لعملهم في المحكمة ونشاطاتها واختصاصاتها

.18ص، المرجع السابق،عبد االله محمد الهوارى)1(
.129محمد أمین المیداني، المرجع السابق ص)2(
.حكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانمن النظام الداخلي للمفي فقرتها الثالثة4المادة )3(
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ق من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبیة لحقو 3أوضحت الفقرة الأولى من المادة 
الإنسان بأن على القاضي المنتخب، وقبل أن یمارس وظائفه تأدیة القسم أو التقدم بتصریح 

.رسمي في أول جلسة علنیة للمحكمة وأمام رئیس المحكمة

حصانات وممیزات القضاة: رابعا

من 51المادة یتمتع قضاة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحسب ما نصت علیه 
من 40ة لحقوق الإنسان، بكل الممیزات والحصانات التي حددتها المادة الاتفاقیة الأوروبی

العام حول ممیزات تفاقللاالمضاف 4ا أن البروتوكول رقم ، كم)1(میثاق مجلس أوروبا
من اعتبار االتنفیذ حیزوالذي دخل12/1961/ 16صانات مجلس أوروبا والموقع في وح

.میزات والحصانات التي نص علیها هذا المیثاقذلك التاریخ، تضمن تعریفا وتحدیدا للم

بتعدیل وجمع 1995من جهتها وذلك في عام )2(سمحت لجنة وزراء مجلس أوروبا
العام حول حصانات وممیزات مجلس أوروبا لعام تفاقالاالمضافة إلى كولات البروتو 
كما عدلت في عام01/11/1998هذه التعدیلات حیز التنفیذ في ، ودخلت1949
، الاتفاق الخاص بالأشخاص المشاركین في الإجراءات أمام المحكمة الأوروبیة 1996

اء أیضا واتخذت لجنة الوزر 01/01/1998سان، والذي دخل حیز التنفیذ في لحقوق الإن

یتمتع مجلس أوروبا وممثلو الأعضاء والأمانة في أقالیم الدول "- أ: من میثاق مجلس أوروبا على) 40(تنص المادة )1(
مندوبي الجمعیة توقیف الضروریة لممارسة وظائفهم، ولا یمكن بمقتضى هذه الحصانات والامتیازاتالأعضاء بالحصانات 

.أو ملاحقتهم في أقالیم الدول الأعضاء بسبب أرائهم أو تصویتهم خلال مناقشات الجمعیة ولجانها ومجالسهاالاستثماریة
ي لجنة الوزراء من أجلوصالسابقة، ت) أ(رة یتعهد الأعضاء في أقرب مهلة بإبرام یسمح بتطبیق كامل لمضمون الفق-ب

حصانات المعترف بها في أقالیمها، یبرم بالإضافة إلى ذلك اتفاق ، حكومات الأعضاء بإبرام اتفاق یحدد الامتیازات والذلك
"خاص حكومة الجمهور الفرنسیة یحدد الامتیازات والحصانات التي یتمتع بها المجلس في مقره

راسبورغ وهي هیئةتسيلجنة وزراء أوروبا تضم وزراء خارجیة كل الدول الأعضاء، أو الممثلین الدبلوماسیین الدائمین ف)2(
الوقت محفل جماعيجه المجتمع الأوروبي على قدم المساواة وفي نفساتناقش فیها المشاكل  التي تو أن وطنیة یمكن 

حیث یصاغ فیها ردود أوروبا الواسعة لهذه التحدیات، وبالتعاون مع الجمعیة البرلمانیة فهي الوصیة على قیم مجلس أوروبا 
.لتعهداتهاالأساسیة، وتراقب امتثال الدول الأعضاء 
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هذه المحكمة الأوروبیة والخاص برواتب قضاة 1997/ 10/09تاریخ 79القرار رقم 
.)1(وإجازاتهم وحصانتهم وممیزاتهمجتماعیةلااو وتعویضاتهم السكنیة والصحیة 

مهام القضاةتوقف : خامسا

.وظیفة القاضي بالمحكمة الأوروبیة قد تتوقف بشكل مؤقت وقد تتوقف بشكل نهائي

:القضاةمهامالتوقف المؤقت ل/ أ

تعین علیه أن اء وظائفه المنوط به القیام بها یإذا وجد لدى القاضي ما یمنعه عن أد
قضیة ما أو أن یشارك في فيع على القاضي أن ینظرنتفیم. )2(ذلك رئیس الغرفةیخطر ب
بأحد أطراف هبطكعلاقة قرابة أو زواج تر (لشخصیة دعوى ما بسبب المصلحة افحص
ن یشارك في فحص القضیة إذا سبق وأن نظر فیها، أیضا لا یجوز للقاضي أ)الدعوى

.و مستشار لأحد الأطراف فیهامحام أهتبصفأوبصفته ممثل لأحد أطرافها 

قبل النظر –أیضا لا یجوز للقاضي أن یحكم في قضیة إذا كان قد عبر علانیة 
إذا ته وحیادهعن موقفه الشخصي تجاهها الأمر الذي قد یضر أو یضعف من نزاه- فیها

.)3(شارك في فحصها

:القضاةلمهامالتوقف النهائي / ب

ا عن أداء عمله بالمحكمة حیث یتوقف القاضي یتوقف القاضي نهائیرضفي هذا الغ
تجدیدها، وعضو المحكمة الذي ینتخب یتمولمعضویتهنهائیا عن أداء عمله إذا انتهت مدة

المنصب طوال المدة الباقیة لسلفهیشغل هذا عضو آخر لم تنته مدة عضویتهلیحل محل

.133محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
.من نظام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان28المادة )2(
.19عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)3(
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استبدالهم یستمرون في ویمارس القضاة مهام وظائفهم إلى أن یحل غیرهم محلهم، وبعد 
.)1(النظر بالقضایا التي كانت معروضة علیهم

سن السبعین، وفي الواقع هعند بلوغهأیضا یتوقف القاضي نهائیا عن أداء وظائف
توقف القاضي نهائیا عن أداء عمله بالمحكمة لبلوغه سن السبعین قد أثار سخط وغضب 

تنتهي مدة عضویة القاضي إذا تم عزله من العدید من فقهاء القانون الدولي العام، أیضا 
.)2(منصبه بقرار صادر بأغلبیة ثلثي القضاة الآخرین

والقاضي الذي یرید . مباشرة وظائفه في حالة الاستقالةفي النهایة یتوقف القاضي عن 
علیه أن یتوجه بها إلى رئیس المحكمة، ورئیس المحكمة بدوره یتولى إرسالها إلى الاستقالة

لإعلام عن خلو مقعد للقاضي وفي هذه الحالة یتم ایر العام لمجلس أوروباالسكرت
.)3(لالمستقی

من الممكن أن یوجد بالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قضاة تجدر الإشارة إلى أنه
مؤقتین إلى جانب القضاة المنتخبون، فإذا وجد لدى القاضي ما یمنعه من النظر في الدعوى 

رئیس الغرفة بذلك، وهذا ى المحكمة فیتعین علیه إعلام وإخطاروضة علأو القضیة المعر 
أو بصفته ، الانتخابالأخیر یطلب من الطرف المعني أن یسمي قاضیا أخر عن طریق 

قاضیا مؤقتا على أن یتوفر في هذا الأخیر الشروط التي تطلبها الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 
.)4(مةالإنسان لممارسة وظیفة القاضي بالمحك

.11الأوروبیة لحقوق الإنسان المعدلة بالبروتوكول رقم الاتفاقیةمن 23المادة )1(
.الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةمن24نص المادة )2(
.من نظام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان06المادة )3(
بوخریص فتیحة، مقران منیة، النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في العلوم )4(

2015-2014منتوري، قسنطینة، الجزائر، خوةالقانونیة، تخصص قانون المنظمات والعلاقات الدولیة، جامعة الإ
.74ص
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رئاسة المحكمة: الفرع الثاني

رئیس المحكمةانتخاب: أولا
وذلك لمدة ثلاث سنوات ئاتها رئیسا لها، ونائبین للرئیستنتخب المحكمة بكامل هی

حتى یتم واختصاصاتهمسة وظائفهم یستمر رئیس المحكمة ونائباه في ممار . للتجدیدقابلة
.خلفا لهمانتخاب

أحدهم ه عن المشاركة في المحكمة أو تخليحكمة أو أحد نائبیإذا توقف رئیس الم
خلفا هاعن مباشرة وظائفه وأعماله قبل انتهاء مدة عضویته، تنتخب المحكمة بكامل هیئات

عمله طوال المدة المتبقیة لسلفه وتجري ل مركزه أو یستمر في أداء مهامهذا الخلف یشغله، 
السري ویشارك فیها فقط القضاة المنتخبون قتراعبالاالسالف الإشارة إلیها الانتخابات

.  )1(والحاضرون
وظائف رئیس المحكمة                                                                                            : ثانیا

ات هیئأنه یمثلها في علاقتها معیدیر رئیس المحكمة أعمالها وأعمال دوائرها، كما
.مجلس أوربا

أیضا یترأس جلسات الغرفة الكبرى، كما یترأس جلسات الهیئة التي یتم تشكیلها من خمسة 
ة طاسونظر الدعاوى التي تم بحثها بو حصفیمكن لرئیس المحكمة أن یساهم في . )2(قضاة

.وهي إذا كان قاضیا ینتسب إلى الدولة الطرف المعنیةالغرف، ویكون ذلك في حالة واحدة
المنوط به القیام بها وفقا ساعد نواب الرئیس رئیس المحكمة في أداء مهام وظائفهی
كما یحل نواب الرئیس محل رئیس المحكمة إذا وجد ما یمنعه من مباشرة الأوروبیةللاتفاقیة

.)3(مهام أعماله، أو في حالة إجازة رئیس المحكمة، أو بناء على طلب رئیس المحكمة

.22عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)1(
.23، صنفسهالمرجع)2(
.24صالمرجع نفسه،)3(
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م المنوط بهم القیام بها یس المحكمة ونوابه من مباشرة مهام أعمالهإذا وجد ما یمنع رئ
، أو في حالة وجودهم في إجازة قضائیة، یتولى رئاسة المحكمة أحد رؤساء للاتفاقیةوفقا 

.الغرف المشكلة بواسطة المحكمة بكامل هیئاتها والتي یتم تشكیلها لفترة محددة

ون أحد أطرافها في قضیة یكن رئیسا لها لا یجوز لعضو المحكمة الأوروبیة أن یكو 
.)1(التي ینتمي إلیها بجنسیتهالدولة المتعاقدة

المحكمةتسجیلمكتب : الفرع الثالث

تنظیم مكتب تسجیل المحكمة: أولا

لا بأس به من حیث استقبال المحكمة الأوروبیة دورا یلعب قلب مكتب تسجیل
وتوزیعها على الدوائر واللجان والغرف المختصة المرفوعة أمام المحكمة وتنظیمهاالدعاوى

.)2(داخل المحكمة مما یضمن حسن سیر العمل داخل المحكمة

تسجیل المحكمةمكتبنتخابا: ثانیا

والمساعدین له " مكتب قلم المحكمة"أعضاء مكتب التسجیل للمحكمة انتخابیتم
غل الوظیفة التمتع بالصفات شلبواسطة المحكمة بكامل هیئاتها، ویتوجب على المترشحین 

الأخلاقیة العالیة والخبرات القانونیة والإداریة، وإلى جانب إدراكه للغات الحیة المختلفة وهذا 
.)3(لحقوق الإنسانمن الفقرة الأولى من نظام المحكمة  الأوربیة15راجع إلى نص المادة 

جدید، وتجرى هذه ینتخب أعضاء مكتب تسجیل المحكمة لمدة خمس سنوات قابلة للت
الحاضرون، وإذا لم شاركة من طرف القضاة المنتخبون و السري، بمبالاقتراعالانتخابات

بین المرشحین الذین الانتخابیحصل أحد المرشحین على الأغلبیة المطلقة یتم إعادة 

.25صمحمد الهوارى، المرجع السابق،عبد االله)1(
. 75بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)2(
.75، صالمرجع نفسه)3(
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من الأصوات وفي حال تعادل الأصوات تكون الأغلبیة للمرشحات حصلوا على أكبر عدد
.)1(الأكبر سنا، تم اختیار المرشح امرأةن بین المرشحین إذا كان م

.وظائف مكتب تسجیل المحكمة: ثالثا

ة اري اللازم لممارسبشكل عام یقدم مكتب تسجیل للمحكمة الدعم القانوني والإد
المحكمة دور ووظیفة أساسیة في بحث وإعداد أیضا لمكتب تسجیل. وظائفها القضائیة

.رفوعة أمام المحكمة تمهیدا لإصدار الأحكام والقراراتالدعاوى والقضایا الم

عن ، ویكون مسؤولواختصاصاتهاالمحكمة في القیام بوظائفها لمسجلیساعد ا
أو مكتب تسجیل المحكمة، ویتم ذلك تحت سلطة ورقابة تنظیم أنشطة وأعمال قلم الكتاب

أنشطة المحكمة زمة عن ولمسجل المحكمة أن یزود الغیر بالمعلومات اللا. رئیس المحكمة
.)2(ي یتعلق بوظائفهبالسریة الذالالتزاموذلك مع مراعاة 

وحدات المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان: المطلب الثاني

-لفحص ونظر القضایا المرفوعة أمامها–تنعقد المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 
المداولة بالمحكمة الأوروبیةوتشكل غرف . في لجان وغرف مداولة، وغرفة مداولة كبرى

.)3(لجانا لفترة محددة من الوقتلحقوق الإنسان

اللجان وفي قد تم تقسیم هذا المطلب إلى فروع، حیث تم التطرق في الفرع الأول إلى
، والغرفة بعدها القضاة المقررون في فرع رابعع الثاني الأقسام، والغرف كفرع ثالث، و الفر 

.فرع خامسكالكبرى

.75بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)1(
.29عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)2(
.43، صالمرجع نفسه)3(
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اللجان: فرع الأولال

ة القضایا المعروفة علیها في لدراسلحقوق الإنسان مع المحكمة الأوروبیة تیمكن أن تج
من الاتفاقیة الأوروبیة 27الفقرة الأولى من المادة (جان، وتتألف كل لجنة من ثلاثة  قضاةل

وتكون اللجنة أول ء القضاة من بین أعضاء نفس القسم،، ویتم اختیار هؤلا)لحقوق الإنسان
وتعلن رفض الشكاوى التي لا .من ینظر عادة في القضایا المعروفة على المحكمة الأوروبیة

قراراتها بالإجماع ویضم كل قسم لجنتین أي یوجد حالیا ثمان وتتخذتحترم الشروط المطلوبة 
.)1(لجان

تشكیل اللجان: أولا

من الوقت، ویرأس كل لجنة عضو تشكل غرف المداولة بالمحكمة لجان لفترة محددة
له حق التقدم أو حق التمثیل في صدر الغرفة المشكلة بواسطة المحكمة بكامل هیئاتها لفترة 

ویدخل في تشكیل هذه اللجان قاض یسمى . ةمن الاتفاقی)ب(الفقرة 36ة محددة وفقا للماد
تسجیلبمكتبتسجیله منذالالتماسأو ، والذي یعهد إلیه بالطلب رالمقر بالقاضي 

.)2(المحكمة

في الحقیقة أن نظام اللجان السالف الإشارة إلیه لیس بالشيء الجدید، حیث أن 
على –البروتوكول الثامن كان قد سمح للجنة الأوروبیة بأن تشكل في صدرها لجانا مكونة 

تعلن بالإجماع عدم قبول أوجان أنأعضاء، وقد كان في إمكان تلك اللمن ثلاثة-الأقل
شطب الطلب أو الالتماس الفردي من جدول الأعمال، والنظام الحالي أو الاتفاقیة الحالیة قد 

.)3(أعادت الأخذ بهذا النظام مرة أخرى

.133محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
.44عبد االله محمد الهواري، المرجع السابق، ص)2(
.44المرجع نفسه، ص)3(
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وظائف اللجان: ثالثا

الفردیةالالتماساتتختص اللجنة المشكلة من ثلاثة قضاة بالنظر في الطلبات أو 
الالتماسعدم قبول أو شطب طلب -الإجماععن طریق–ویمكن لهذه اللجنة أن تعلن 

الجمعیة البرلمانیة لمجلس في ضوء رغبات–مثل هذا القرار.)1(الفردي من جدول الأعمال
.مسببایجب أن یكون -أوربا

مع دخول البروتوكول الرابع عشر –قضاة سوف یمكنها المكونة من ثلاثةجان الل
رفوع أمامها وفقا الفردي المالالتماسل الطلب أو عدم قبو -ز النفاذ أن تعلن بالإجماعحی

لك الطلب من جدول الأعمال، ومثل هذا القرار أو أن تعلن شطب ذالاتفاقیةمن 45للمادة 
.)2(یتم اتخاذه من جانب اللجان دون فحص إضافي أو تكمیلي

تعلن أن -أیضا ووفقا للبروتوكول الرابع عشر–اللجان السالف الإشارة إلیها یمكنها 
قبول الطلب أو الالتماس الفردي من جهة وإصدار حكم أو قرار في موضوعه من جهة 
أخرى، وذلك عندما تكون المسألة المتعلقة بتفسیر أو تطبیق الاتفاقیة أو بروتوكولاتها موضع 

نذكر أن القرارات والأحكام بنا أنویجدر. قضاء ثابت ثبوتا راسخا من جانب المحكمة
.)3(هذه الأحوال تكون نهائیةالصادرة في مثل

الأقسام: الفرع الثاني

الأوروبیة إلى غرف یتم تشكیلها لمدد الاتفاقیةمن 26من المادة ) ب(ار البند أش
مة الأوروبیة لتستخدم من النظام الداخلي للمحك25وجاءت الفقرة الأولى من المادة . محددة
س هناك ما مة حالیا أربعة أقسام، ولیعوضا من كلمة غرف وتضع هذه المحك)قسم(عبارة 

من 25من المادة 5الفقرة الخامسة (تشكیل قسم إضافي اقتراحیمنع رئیس المحكمة من 

.14الأوروبیة لحقوق الإنسان المعدلة بالبروتوكول الاتفاقیةمن 1فقرة 28المادة )1(
.45عبد االله محمد الهواري، المرجع السابق، ص)2(
.45، صالمرجع نفسه)3(
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ها رؤساء الأقسام ویقوم كل قسم وتنتخب المحكمة بكامل أعضائ). لنظام الداخلي للمحكمةا
ام الداخلي من النظ08المادة من2و1ئب الرئیس الفقرتان الرئیس ونابانتخاب
.  )1(للمحكمة

الرابع الذي قضاة، باستثناء القسم 10یضم كل قسم حسب التوزیع الحالي للمحكمة 
الجنسیندل، والتساوي بین االتوزیع الجغرافي العویجب أن یراعىقاضیا 11یضم حالیا 

عمل في ظمة القانونیة الأوروبیة ومعاییر أخرى، ویتناوب دوریا للوالتوازن بین مختلف الأن
كل قسم سبعة قضاة لتتاح الفرص بذلك لمشاركة كل قضاة القسم بنشاطات المحكمة، ویضم 
القسم أیضا قاض الدولة المشتكى منها، وتنظر الأقسام في غالبیة الشكاوى التي تقدم إلى 

.)2(لحقوق الإنسانالمحكمة الأوروبیة

الغرف: الفرع الثالث

والالتماساتالأساس في النظر في القضایا بتختص الغرف المكونة من سبع قضاة 
التي ترفع أمام المحكمة، وتنظر كل غرفة في قضیة واحدة ضمن طاقم قضائي مشكل من 

ا یضم كل قسم قاضي الدولة المشتكي، ویتم تعیینرئیس الغرفة أو الدائرة أو القسم، كم
بین أعضاء الغرفة عملا بنظام تداول المقاعد.)3(لأعضاء الآخرین من قبل رئیس القسما

لتتاح الفرصة بذلك لمشاركة كل قضاة القسم بنشاطات المحكمة، دوریاوذلك بالتناوب 
بهذا ین لم یتم تعیینهم ء هذه الغرفة مهامهم لفترة محددة، أما الأعضاء الذویمارس أعضا

. )4(احتیاطیینالشكل للقضاء بصفتهم أعضاء 

.133محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
.134المرجع نفسه، ص)2(
.سانالأوروبیة لحقوق الإنالاتفاقیةمن 26وذلك وفقا للمادة )3(
.78بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)4(
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حتى صها التي سبق ولا یزال یشارك في فحیستمر القاضي بمتابعة القضایا والدعاوى
.)1(مدة عضویتهانتهاءبعد 

قضاة وظیفة التوفیق بین الأطراف لغرفة السبعأسندتمن بین الوظائف التي 
مرض لهذه الأطراف ویضع حد لهذا النزاع القائم بینهم اتفاقبغرض الوصول إلى المتنازعة 

ا في حقیقة الأمر تتشابه إلى حد كبیر مع وظیفة وممارسة غرفة المداولة لهذه الوظیفة یجعله
اة تعطي أحیانا رأیا مؤقتا قضوفیق التي تمارسها غرفة السبعمحكمة العدل، ووظیفة الت

بخصوص النزاع أو القضیة، ویتوجب على القضاة أن یتمتعوا بصفات أخلاقیة عالیة 
ر علاوة، وذوي الكفاءة وحائزین على المؤهلات المطلوبة لتعیینهم في مراكز قضائیة أكث

ع المعترف بها وأثناء فترة شغلهم لمناصبهم، لا یشارك القضاة في أي نشاط یتعارض م
.)2(أو نزاهتهم أو مع متطلبات المنصب لوقت كاملاستقلالهم

عود للمحكمة حق الفصل في كل مسألة تتعلق بمخالفة هذه الشروط أو معارضتها ی
4من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وعادت المادة 21من المادة 3وهذا بحسب الفقرة 

من النظام الداخلي للمحكمة لتأكد على عدم جواز ممارسة قضاة المحكمة الأوروبیة لحقوق 
والنزاهةالاستقلالیةأو مهنیة لا تتناسب مع واجبات أیة نشاطات سیاسیة أو إداریة الإنسان 

ة بكل نشاط إضافي یمارسونه، حیث یجب أن یكرس كما یتوجب علیهم إعلام رئیس المحكم
.)3(واختصاصاتهاه لعملهم في المحكمة ونشاطاتها هؤلاء القضاة وقتهم كل

من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبیة بأن على 3أوضحت الفقرة الأولى من المادة 
حكمة، أو أمام تأدیة القسم في أول جلسة علنیة للماضي المنتخب قبل أن یمارس وظائفهالق

شمس الدین معنصري، الآلیات الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة )1(
.128، ص2011- 2010بسكرة، 

.14-14عبد االله محمد الهواري، المرجع السابق، ص)2(
.79قران منیة، المرجع السابق، صبوخریص فتیحة، م)3(
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قضاة انتخابمن النظام الأساسي للمحكمة یتم 14وطبقا للمادة . )1(رئیس المحكمة
یة الأصوات من قائمة مشكلة من لمجلس أوربا بأغلب)2(من قبل الجمعیة البرلمانیةالأوروبیة 

. )3(مرشحین یعینهم الطرف السامي المتعاقدثلاث

هذه المدة انتهاءبعد انتخابهمجوز إعادة سنوات، وی9قضاة لمدة الانتخابیمتد 
یكمل هذه المدة ویبقى ولایتهبدلا من قاضي آخر لم تكتمل مدةانتخابهوالقاضي الذي یتم 

د أن یتم تعیین هؤلاء الخلفاء یستمرون فهم حتى یتم تعیین خلفاء لهم، وبعالقضاة في وظائ
.)4(في النظر في الدعاوى التي سبق أن عرضت علیها

القضاة المقررون: رع الرابعالف

من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 50إلى48المواد من نصت
یساعد المحكمة في أعمالها، وهو نفس النظام المعمول به في تألیف " قاض مقرر"من تعیین 

.)5(بورغلكسنومقرها مدینة العدل التابعة للإتحاد الأوروبيمحكمة

من هذا النظام الداخلي بأنه یجوز لغرفة 48الفقرة الأولى من المادة فقد أوضحت 
الاتفاقیةر في حال قیام أحد الأطراف في من غرف المحكمة تسمیة قاض مقرر أو أكث

، ضد طرف آخر الاتفاقیةمن هذه 33ما نصت علیه المادة الأوروبیة بتقدیم شكوى، عملا ب

.130- 129محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
، وهي مكونة من الإنسانهي واحدة من الأجهزة القانونیة لمجلس أوروبا التي تشرف على المحكمة الأوروبیة لحقوق )2(

ع أربع مرات في السنة للجلسات العامة لمدة في أوروبا، وتجتم47برلمانیا من البرلمانات الوطنیة لدول المجلس الـ318
.1949أوت 10أسبوع في ستراسبورغ، وكانت أول دورة عقدتها الجمعیة في ستراسبورغ في 

الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، الاتفاقیةعبد العزیز محمد سرحان، )3(
.438د س ن، ص

.80ص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، صبوخری)4(
.135محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)5(
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ام هذه الاتفاقیة الأوروبیة وهو ما یعرف باسم فیها بأن هذا الأخیر قد خالف أحكیدعي
.)1("الشكاوى الحكومیة"

49یقوم رئیس القسم الذي عرضت علیه الشكوى وبمقتضى الفقرة الأولى من المادة 
من النظام الداخلي للمحكمة بتسمیة هذا القاضي المقرر، وتكون مهمة هذا الأخیر حسب 

راسة شروط قبول الشكاوى بعد استلامه لكل دمن نفس النظام49من المادة 2الفقرة 
الملاحظات والوثائق التي یتقدم بها الطرفین المعنیین، وله أن یقرر إن كانت الشكوى 
ستعرض على لجنة أو غرفة ویقوم بتقدیم تقریر عن الشكوى، ومتى تم قبول هذه الأخیرة 

الداخلي بتقدیم تقاریره من هذا النظام 48من المادة 2یقوم هذا القاضي وبمقتضى الفقرة 
.)2(قرارهااتخاذإلى الغرفة لیتاح لها وكل الوثائق الضروریة

من النظام الداخلي للمحكمة 49المادة منأوضحت من جهتها الفقرة الأولى
بما نصت علیه المادة وعملا" شكوى فردیة"الأوروبیة لحقوق الإنسان بأنه في حال تقدیم 

ة لحقوق الإنسان، یقوم رئیس القسم الذي كلف بالنظر في هذه الأوروبیالاتفاقیةمن 34
من النظام الداخلي 50الشكوى بتعیین قاض مقرر لدراسة هذه الشكوى، وبینت المادة 

تتعلق، وعندماللمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بأنه في حال التنازل لصالح الغرفة الكبرى
رفة بتعیین قاض مقرر أو أكثر من قضاة الغرفة بشكوى حكومیة، یقوم رئیس هذه الغالقضیة

.)3(لدراسة هذه الشكوى

الغرفة الكبرى: الفرع الخامس

المحكمة ورؤساء الأقسام الأربعةقاضي وتضم دائما رئیس17هي تتألف من 
وكذلك قاضي الدولة المشتكى منها، وهي تنظر في الشكاوى الفردیة والدولیة، وتقدم الآراء 

یجوز لكل طرف سام متعاقد اللجوء إلى « : الأوروبیة لحقوق الإنسان على ما یليالاتفاقیةمن 33تنص المادة )1(
.»توكولاتهاوبرو الاتفاقیةالمحكمة في حالة ادعائه بأن طرفا سامیا آخر خالف نصوص 

.135محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)2(
.136، صالمرجع نفسه)3(
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لجنة ووزراء مجلس أوربا، ویمكن أن تتنازل غرفة من  الغرف عن الشكوى الاستشاریة ل
المقدمة إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لصالح هذه الغرفة الكبرى، سواء كانت

:وذلك في حالتینالاتفاقیةأو فردیة، بشروط معینة حددتها حكومیة شكوى

د بروتوكولاتها أو أحالاتفاقیةفسیر إذا عرضت على إحدى الغرف مسألة مهمة خاصة بت/1
أو إذا كان البث في قضیة یؤدي إلى تناقض مع حكم سبق أن أصدرته المحكمة یجوز 

أن لا تكون : عندها للغرفة أن تتنازل عن هذه القضیة لصالح الغرفة الكبرى، ولكن بشرطین
.)1(، وألا یعارض أحد أطراف القضیة عرضها على هذه الغرفةدقد أصدرت حكم بع

للمحكمة بأن الفقرة الثانیة من النظام الداخلي 72أوضحت من جهتها المادة 
"معللا"عرض القضیة على الغرفة الكبرى یجب أن یكون الاتفاقیةمعارضة أحد أطراف 

وألا یعارض أحد "التي وجهها الفقهاء إلى جملة الانتقاداتولعل ذلك جاء رد فعل على 
. )2("ه الغرفةأطراف القضیة عرضها على هذ

یجوز لكل طرف من القضیة المعروضة على إحدى الغرف وذلك خلال مهلة ثلاثة /2
أیضا أن یطلب إحالة القضیة استثنائیةفي حالات شهور تبدأ من تاریخ صدور قرار عنها، و 

.)3(إلى الغرفة الكبرى

ارضتعیسرئیس المحكمة ونوابه، وفي حالة تعذر مشاركتهمیبث خمسة قضاة وهم
القسم الذي سبق ونظر في القضیة وذلك حسب الفقرة باستثناءعنهم بنواب رؤساء الأقسام، 

من النظام الداخلي بقبول هذا الطلب إذا قرروا أن القضیة تتعلق 24السادسة من المادة 
أو مسألة خطیرة ذات ماأو بروتوكولاتها أو تطبیقهالاتفاقیةخاصة بتفسیر بمسألة خطیرة

.2005التوزیع، الجزائر، و للنشرهالإنسان ومبدأ السیادة، دار هومأحمد وافي، الحمایة الدولیة لحقوق)1(
.137محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)2(
.وروبیة لحقوق الإنسانالأالاتفاقیةمن 43/1المادة )3(
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ویصدر بعدها الحكم عن هذه الغرفة الكبرى بعد أن قبل هؤلاء القضاة بالنظر .)1(صفة عامة
من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق 43من المادة 3في القضیة المعروضة علیهم بحسب الفقرة 

.الإنسان

یستكمل أما إذا قرر هؤلاء القضاة الخمسة بأن طلب التنازل لصالح الغرفة الكبرى لم 
وبة فیجوز لهم أن یرفضوا هذا الطلب ویصبح الحكم الذي أصدرته الغرفة الشروط  المطل

.)2(نهائیا

هنا بأن القاسم المشترك بین الحالتین والذي یجیز تنازل إحدى الغرف عن یلاحظ
د أطراف القضیة تنازل غرفة عنها لصالح الغرفة ة لصالح الغرفة الكبرى، أو طلب أحالقضی

أو بروتوكولاتها أو الاتفاقیةق بمسألة خطیرة خاصة بتفسیر علالكبرى هو كون القضیة تت
ا، أو أن البث في قضیة من قبل إحدى الغرف یؤدي إلى تناقض مع حكم سبق أن متطبیقه

أصدرته المحكمة أو أنه هناك مسألة خطیرة فیها مصلحة عامة تستوجب عرضها على 
ى لن یتم بسهولة دائما بسبب كثرة الغرفة الكبرى، ولو أن هذا التنازل لصالح الغرفة الكبر 

الدول إلى انضماملحقوق الإنسان والتزاید المستمر في الشكاوى التي تقدم للمحكمة الأوروبیة
.)3(الأوروبیةالاتفاقیة

.من نفس الاتفاقیة43الفقرة الثانیة من المادة )1(
.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان44من الفقرة الثانیة من المادة " ج"البند )2(
.138محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)3(
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رقم ینتعدیل نظام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول: المبحث الثاني
14و11

الأوروبیة عام تفاقیةالاطبیقلحقوق الإنسان عملها بتبدأت المحكمة الأوروبیة
بعد وضع نظامها الداخلي الذي تقوم علیه، لتدخل فیما بعد العدید من التعدیلات 1959

فقد 14و11اء بها البروتوكولین رقم علیه، وكان أهم هذه التعدیلات هي التعدیلات التي ج
جوهریة تعدیلات01/11/1998في ذالتنفیالذي دخل حیز 11تضمن البروتوكول رقم 

الأوروبیة لتحسین فاعلیة حمایة حقوق الإنسان، كما یعد دخول الاتفاقیةعلى آلیة 
تطورا جدیدا في آلیة الحمایة والذي 01/06/2010في ذتنفیالحیز 14قم البروتوكول ر 

.بدوره جاء بالعدید من التعدیلات المهمة

هذا المبحث إلى قسم الأوروبیة الاتفاقیةخلت على لمعرفة أهم تلك التعدیلات التي أد
، أما 11إلى التعدیلات التي جاء بها البروتوكول رقم تم التطرقفي المطلب الأولمطلبین

.14رقم تعدیلات البروتوكولالمطلب الثاني فتناول

لاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانالمضاف إلى ا11البروتوكول رقم : المطلب الأول

ادئالأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بالاتفاقیةفي أنشأت الدول الأطراف
لأمر لجنة ومحكمة غیر دائمة لحقوق الإنسان، ولكن آلیة الرقابة الأوروبیة تعرضت لتعدیل ا

ة لحقوق الإنسان عام بالاتفاقیة الأوروبیحقالملجدري بموجب البروتوكول الحادي عشر
، وأهم التعدیلات التي أدخلها البروتوكول 01/11/1998الذي دخل حیز النفاذ في و 1994

ستحداث للجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان واالمذكور على النظام الأوروبي تمثلت في إلغاء ا
الأوروبیة الاتفاقیةة في مواجهة الدول الأطراف في محكمة أوروبیة دائمة ذات ولایة إجباری

البروتوكولوقد قسم هذا المطلب إلى فرعین حیث تم دراسة مراحل اعتماد .لحقوق الإنسان
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بین المؤیدین والمعارضین11خلافات حول البروتوكول رقم الو ،)ولالفرع الأ(11رقم 
.)1()الفرع الثاني(

11مراحل اعتماد البروتوكول: الفرع الأول

سان وانضمام عدد جدید إلى اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنإن كثرة الشكاوى التي قدمت
الأوروبیة الاتفاقیةتصدیقها على توقیعها ثم وبالتاليمن الدول إلى منظمة مجلس أوربا 

لحقوق الإنسان، وتراكم القضایا أمام المحكمة الأوروبیة، دفع بلجنة خبراء تحسین آلیة هذه 
الثامن الذي انعقد في الشهر السابع اجتماعهارة أثناء وبیة إلى البحث ولأول مالاتفاقیة الأور 

، في إمكانیة ودمج اللجنة الأوروبیة والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في 1982من عام 
الاجتماعش على المستوى السیاسي إلا في ولكن لم تطرح هذه الفكرة للنقا. هیئة واحدة

.)2(1985من عام الوزاري الأوروبي الذي انعقد في الشهر الثالث

كما قدمت في هذا الخصوص بعض المقترحات الهولندیة والسویدیة وذلك في الشهر 
، مفادها أن تعتمد آلیة الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على نظام 1990العاشر من عام 

تمثل اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان المرحلة الأولى، حیث : قضائي یعمل على مرحلتین
رس صلاحیتها كقضاء یشبه قضاء المحكمة البدائیة، ویقوم من یحق لهم من الأفراد تما

بعد أن تأذن لهم بذلك ض قضایاهم على المحكمة الأوروبیةفي المرحلة الثانیة بعر لوالدو 
.)3(موضوع الشكوىومن ثم تبحث المحكمة في 

ممثلیهم في ث من جهتهم وزراء خارجیة الدول الأعضاء في منظمة مجلس أوربا ح
على الإسراع 1992نعقدت في الحادي عشر من عام التي ا89لجنة الوزراء أثناء دورتها 

.الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةفي إجراءات تعدیل 

.292، صقالمرجع السابمحمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، )1(
.113محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)2(
.113المرجع نفسه، ص )3(
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الحادي عشر من الشهر المنعقدة في 91وذلك في جلستهم أكد هؤلاء الوزراء مجددا
وأشاروا إلى توصیات الجمعیة الاتفاقیةذه أهمیة تعدیل آلیة مراقبة ه، على1992عام 

توصیتها رقم وبخاصةأو البرلمانیة في هذا الموضوع وبما أصدرته من توصیات الاستشاریة
والتي وافقت على اقتراح القاضي 1992درتها في الشهر العاشر من عام التي أص1194

. )1(بیة لحقوق الإنسانبتأسیس محكمة دائمة تحل محل اللجنة الأوروبیة والمحكمة الأورو 

التي عقدتها لجنة الوزراء في الشهر 92أشار أیضا هؤلاء الوزراء في الجلسة 
مما اقتراحاترازه من خطوات وعلى ضرورة تقدیم ، إلى ما تم إح1993الخامس من عام 

الاتفاقیةعلى هذه یسمح للجنة الإداریة لحقوق الإنسان بتحضیر مشروع بروتوكول تعدیل 
، ولیعرض هذا المشروع على 07/06/1993التي ستبدأ في اجتماعاتهاوبیة وذلك في الأور 

المقرر عقده في العاصمة اجتماعهموحكومات مجلس أوربا في رؤساء دولاجتماع
.)2(1993في الشهر العاشر من فیناالنمساویة 

تحسین طلبت بالفعل اللجنة الإداریة لحقوق الإنسان من لجنة الخبراء المكلفة ب
تحضیر مشروع هذا لجنة تابعة لهذه اللجنة الإداریةإجراءات حمایة حقوق الإنسان، وهي 

.البروتوكول

في لدول الأعضاء في مجلس أوربا على إعلان فیناوقع رؤساء دول وحكومات ا
هدف إلى إدخال یبنوده ضرورة اعتماد بروتوكولالذي جاء في أحد 09/10/1993

الأوروبیة لحقوق الإنسان، واختصار الاتفاقیةآلیة الحمایة التي تنص علیها تعدیلات على
وأوضح . ما أمكن الإجراءات الحالیة والحفاظ على مستوى مرتفع من حمایة حقوق الإنسان

هؤلاء الرؤساء بأنه لن یتم تحقیق كل هذه التطلعات إلا بتأسیس هیئة واحدة،  وهي محكمة 
ومحكمة تمثلة بوجود لجنة أوروبیة من جهةدواجیة آلیة الحمایة المجدیدة تعمل على إلغاء از 

.113محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
.114صالمرجع نفسه ،)2(
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في النظام وتعزیز الجوانب القضائیةوكذلك التخفیف من الإجراءات من جهة ثانیة،
المنعقد في مدینة فینا یومي رؤساء دول وحكومات مجلس أوربااجتماعوكلف . الأوروبي

هذا المشروع وذلك لیتم اعتماده لاحقا لجنة الوزراء وإكمال تحضیر 08-09/10/1993
.)1(1994وفتحه لتوقیع الدول الأعضاء في مجلس أوربا في الشهر الخامس من عام 

أخیرا مشروع البروتوكول الذي حضرته كل من اللجنة الإداریة ولجنة الخبراء التابعة 
اللجنة التي قدمتها الاستشاراتا على واعتماد. لها وذلك في خلال عشرة أشهر فقط

من اللجنة الأوروبیة والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، على لجنة الوزراء كلالبرلمانیة و 
في وفتح هذا البروتوكول للتوقیع. 20/04/1994التي اعتمدته في جلستها تاریخ 

أوربا والتي سبق أن وقعت على وذلك من قبل الدول الأعضاء في مجلس11/05/1994
.)2(ة لحقوق الإنسانالأوروبیالاتفاقیة

بین المؤیدین والمعارضین11خلافات حول البروتوكول رقمال: الفرع الثاني

هل : بین معارضیه ومؤیدیه،  والسؤال المطروح الآن11البروتوكول اعتمادتأرجح 
المحكمة الأوروبیة سیخفف دخول هذا البروتوكول حیز التنفیذ من القضایا التي تعرض على 

في البث بالقضایا المعروضة علیها؟ سیعجلوهلالإنسان؟لحقوق

الأوروبیة الاتفاقیةقضایا المتعلقة بانتهاك أحكام مما لاشك فیه بأن عرض كل ال
وبالأخص إذا كانت هذه الهیئة هیئة قضائیة لإنسان ومخالفتها على هیئة واحدةلحقوق ا

راءات البث فیها، هذا من جهة كما سیسهل من مراحل النظر في هذه القضایا ویسرع في إج
حكام التي كانت تصدر عن بالتخفیف من ازدواجیة القرارات والأسمح من جهة ثانیةأنه سی

الأوروبیة لحقوق لإنسان وما نصادفه أحیانا من توافق بین هذه القرارات الاتفاقیةهیئات 
لأوروبیة القضیة فقد یصادف أن تقبل اللجنة ا،وعدم توافقها أحیانا أخرىوالأحكام

.115محمد أمین میداني، المرجع السابق، ص)1(
.115، صالمرجع نفسه)2(
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الأوروبیةالاتفاقیةوجود مخالفة أو انتهاك لمواد المعروضة علیها شكلا وموضوعا وتقرر
ترفضها ض القضیة شكلا، أو تقبلها شكلا و ونفاجئ بأن المحكمة ترفلحقوق الإنسان

في الوقت الذي قررت فیه اللجنة الاتفاقیةموضوعا وتحكم بأنه لا یوجد مخالفة لمواد هذه 
.)1(لأوروبیة وجود مثل هذه المخالفةا

الأوروبیة الاتفاقیةبین هیئات الاختلافلكن ألا یمكن في المقابل أن تنظر إلى هذا 
القانونیة الاجتهاداتعطاء الجدید والمستمر في مجال كنوع من الثراء واللحقوق الإنسان 

؟ي إجمالاولكن في مجال القانون الدولخاصة لا بحمایة حقوق الإنسان فقطال

لقد اعتادت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان القیام بعدد من التحقیقات في الأماكن 
الأوروبیة لحقوق الإنسان، كما أنها سعت الاتفاقیةي ارتكبت فیها مخالفات لأحكام الت

في حال وجود مثل الاتفاقیةحات بین الدول الأطراف في هذه أو مصالتسویاتللتوصل إلى 
.)2(الفات، وهو ما یساعد بحد ذاته على تقنین هذا القانون الدوليهذه المخ

ة تعرض علیها الشكاوى یإلى تفضیل وجود أكثر من هیئة أوروبهنا یمیل البعض
الأوروبیة لحقوق الإنسان وانتهاكها الاتفاقیةحكومیة والخاصة بمخالفة أحكام فردیة كانت أم 

هذه المخالفة أولا، على الرغم مما یتطلب ذلك من وتقرر هذه الهیئات أو تحكم بوجود مثل
القانونیة التي ستساعد بلا أدنى الاجتهاداتیسمح بتكوین مجموعة من وقت وجهد، ولكنه

شك على تطویر حقوق الإنسان  ونشرها والتوعیة بها في مختلف المجالات ناهیك عن مبدأ 
إلى تسویة عادلة بین أطراف درجات التقاضي المتعارف علیه والذي یساعد على التوصل

.)3(11اختفى مع اعتماد البروتوكول رقمالذي النزاع، هذا المبدأ 

. 116محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
.116المرجع نفسه، ص)2(
.117، صالمرجع نفسه)3(
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من تعلیقات خاصة بتأخیر صدور قرارات اللجنة الأوروبیة وتراكم أحیانایقرأ أما ما 
عتقد بأن العوامل والإمكانیات المادیة هي حكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، فیالقضایا أمام الم

في أغلب الأحیان وراء هذا التأخر أو ذلك التراكم مع الإقرار أیضا بأن الأفراد والمنظمات 
جوء إلى اللجنة الأوروبیة ومنذ عدة الثمانینات على اللغیر الحكومیة قد بدأت تحرص منذ

كثرة الشكاوى وتراكم القضایا وتأخر هالمحكمة الأوروبیة أیضا مما نتج عنسنوات إلى
قصد ضآلة المیزانیة وامل والإمكانیات المادیة یقول العالرات والأحكام، وحین صدور القرا

المحكمة لمكتب تسجیل المخصصة لأمانة سیر اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان وذلك 
ضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقالأوروبیة وعدم وجود الموارد المالیة والبشریة الكافیة للا

.)1(هاتین الهیئتین

حیز 11الأوروبیة لحقوق الإنسان بعد دخول البروتوكول رقم الاتفاقیةقد عدلت ل
حیث تم الاقتصار على هیئة ،الأوروبیةالاتفاقیةلم یمس هذا التعدیل إلا آلیة لتنفیذ ولكنا

والتي بحثها سابقا لم تعدل أو تبدل بمقتضى هذا واحدة في حین أن الحقوق والحریات
.البروتوكول

نظامها الأوروبیة لحقوق الإنسان اعتمدتإلى أن المحكمةالأخیرشارة فيیمكن الإ
حیز التنفیذ أي في 11الداخلي الجدید والذي دخل حیز التنفیذ تاریخ دخول البروتوكول رقم 

01/11/1998)2(.

النفاذ في نوفمبر یزحماي ودخل 11البروتوكول الحادي عشر ثم توقیعه بفینا في 
د منه تحسین آلیة المجلس وسرعة الفصل في الشكاوى والقضایا وذلك وكان القص1998

.117ص، السابقالمرجع محمد أمین المیداني، )1(
.117ص،المرجع نفسه)2(
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بإنشاء محكمة واحدة ودائمة تحل المحكمة السابقة واللجنة التي كانت تعمل في أوقات 
.)1(متفرقة مع طول الإجراءات

الأوروبیة من صلاحیات هذه الاتفاقیةالمضاف إلى هذه 11معدل البروتوكول رق
التي كانت تقدم تها بل أنه ألغى كلیة دورها في دراسة الشكاوىطبیق آلیاللجنة في مجال ت

لیه إلى اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، تقتصر صلاحیات هذه اللجنة وتطبیقا لما نصت ع
بالسهر على تنفیذ أحكام الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةمن 46من المادة 2الفقرة 

.المحكمة الأوروبیة

الأوروبیة لحقوق الإنسان بأن أحكامها لا تخل الاتفاقیةت من جهتها أوضح
.)2(بالصلاحیات الممنوحة لهذه اللجنة عملا بما نص علیه میثاق منظمة مجلس أوروبا

تها قبل دخول القد وجهت انتقادات عدیدة لدور هذه اللجنة الأوروبیة وصلاحی
فكانت تنظر في . م وحكم في أن واحدونظر إلیها كخصحیز التنفیذ11البروتوكول رقم 
محكمة الأوروبیة ولم یتم عرضها على الیتم التوصل فیها لتسویة ودیةالشكاوي التي لم

أو عدم وجود أي انتهاك وجود انتهاك لحقوق الإنسان، وتقرر أحیانا وبأغلبیة ثلثي الأعضاء
الإنسان قد وروبیة لحقوقالأوروبیة في الوقت الذي تكون فیه اللجنة الأالاتفاقیةلأحكام 

ودیة ولكنها أخفقت في التوصل إلى تسویة ،د مثل هذه المخالفةأوضحت في تقریرها وجو 
الأوروبیة لما الاتفاقیةتابعة تطبیق الدول الأطراف في كما كانت لجنة الوزراء مكلفة أیضا لم
.)3(یصدر عن هیئاتها من قرارات وأحكام

حیز التنفیذ، فقد عادت لجنة وزراء منظمة 11ول رقم بعد دخول البروتوكو أما الآن 
مجلس أوروبا لتلعب دورها الأساسي كهیئة سیاسیة مكلفة بتطبیق ما یصدر من قرارات 

وسجرة خالد، قرواز سیف الدین، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العامب)1(
.86ص، 2015- 2014ات الدولیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، فرع قانون المنظمات والعلاق

.الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةمن 54المادة )2(
.153محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)3(
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وتوصیات عن هیئات هذه المنظمة، ومراقبة تنفیذ الدول الأعضاء فیها لواجباتهم حسب ما 
التي هم أطراف فیها وفي مقدمتها الاتفاقیاتاتهم تجاه مختلف نص علیها میثاقها، والتزام

.)1(الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیة

حیز النفاذ11المحكمة بعد دخول البروتوكول رقم تطور دور : الفرع الثالث

من حیز النفاذ في الأول 1994عام في 11ك في أنه بدخول البروتوكول رقملا ش
ور المحكمة الأوروبیة لحقوق ، حدث تطور إیجابي كبیر في د1998نوفمبر من عام 

الإنسان بالنسبة إلى كل ما یتصل بحمایة هذه الحقوق ومراقبة مدى وفاء الدول الأطراف 
.)2(بتعهداتها في هذا الخصوص

:وقد برز هذا التطور بشكل خاص، في جانبین

ویتمثل في إلغاء اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، الأمر الذي أضحت معه: الجانب الأول
لالتزاماتهاول الأطراف المحكمة هي جهة الرقابة الوحیدة المنوط بها التحقق من امتثال الد

.الملحقة بهاتوالبروتوكولابالاتفاقیةة بالحقوق والحریات المشمولة المتعلق

تطور الذي لحق بدور المحكمة بدءا من الأول یتمثل الجانب الثاني في ال: الثانيالجانب 
كز الفرد أمام المحكمة ومدى في التغیر الذي حدث بالنسبة إلى مر 1998من نوفمبر 

إلیها بصورة مباشرة ودون الحاجة إلى موافقة أي دولة طرف لممارسة لتجاءالافي أحقیته
.)3(هذا الحق، بما في ذلك الدولة التي تنتمي إلیها برابطة الجنسیة

من حق أي فرد مضرورصار هذالف الذكرالسا11بموجب أحكام البروتوكول رقم 
إلى المحكمة لرفع دعوى أمامها الالتجاءللقضاء الوطني لأي دولة طرف ممن یخضعون

.154محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
2003صر، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، م1التطبیق، طأحمد الرشیدي، حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظریة و )2(

.203ص
.204صالمرجع نفسه،)3(
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حاجة إلى الموافقة ه وحریاته الأساسیة، وذلك دونضد الدولة الطرف التي تنتهك حقوق
.لمدعى علیهااالمسبقة للدولة 

مة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلى المحكالالتجاءالفرد حقا مباشرا في ویلإن تقدیر تخ
تطورا نوعیا مهما -ولاشك–علیها إنما یعتبر الاعتداءه وحریاته من للمحافظة على حقوق

یة لحقوق الإنسان عموما، وهي خطوة جدیرة للغایة غیر مسبوقا على صعید الحمایة الدول
.)1(المتحدة ذاتهاما في ذلك منظمة الأممجانب التنظیمات الدولیة الأخرى، بمن بأن تحتذى

لحقوق الإنسانالمضاف إلى الاتفاقیة الأوروبیة14البروتوكول رقم : المطلب الثاني

عد دخول البروتوكول الرابع عشر المعدل للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان حیز ی
في آلیة حمایة حقوق الإنسان التي أنشأتها هذه تطورا جدیدا2010/ 06/ 01النفاذ في 

تفاقیة، فقد جاء لیزید من فاعلیة هذا النظام ولاسیما فاعلیة سلطات الرقابة التي تملكها الا
المحكمة الأوروبیة، فلا أحد یستطیع أن یذكر بأن التعدیلات التي جاء بها البروتوكول 

.)2(ولیست بتعدیلات ملحمة أو جوهریة

ي الفرع الثاني مراحل أسباب تعدیل آلیة المحكمة في فرع أول ثم فةدراستم هنا قد 
.یلات التي تضمنها البروتوكولوفي الفرع الثالث التعد14رقماعتماد البروتوكول 

.204صأحمد الرشیدي، المرجع السابق،)1(
.39-38عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)2(
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أسباب تعدیل آلیة المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان: الفرع الأول

المضاف إلى الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان جاء اعتماد البروتوكول الرابع عشر
كأفضل ما توصل إلیه خبراء مجلس أوروبا في سعیهم الدءوب لتحسین المستجدات و خركآ

.)1(آلیة هذه الاتفاقیة الأوروبیة وتطویرها
أحكامها خاصة بتحسین عمل المحكمة الأوروبیة 14تتضمن مواد البروتوكول رقم 

فقد بینت ،لحقوق الإنسان، والإسراع في الإجراءات  أمامها وتقصیر مهلة إصدار أحكامها
فعلیة للحقوق لسنوات السابقة بأن هذه المحكمة أصبحت ضحیة نجاحها في تحقیق وحمایة ا

یعرض للفصل فیما وسعیها لحقوق الإنسان، الأوروبیةالاتفاقیةریات التي نصت علیها والح
الدول الأطراف انتهاكعلیها من شكاوى حكومیة أو فردیة یدعي فیها أصحابها بأنهم ضحایا 

.)2(موادها وأحكامهالالاتفاقیةفي 
المقدمة إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لكن تزایدت بشكل كبیر هذه الشكاوى

إلى مجلس أوروبا وتصدیقها ویعود ذلك إلى انضمام عدد من دول أوروبا الشرقیة والوسطى 
13ت ، فقد انضمما سمح بالتالي بتقدیم الشكاوىلحقوق الإنسان مالأوروبیةالاتفاقیةعلى 

حیز النفاذ 11تاریخ دخول البروتوكول 1998دولة أوروبیة إلى المجلس ما بین عام 
الأعضاء وللدلیصبح حالیا عدد ا2004/ 05/ 15في 14وتاریخ اعتماد البروتوكول رقم 

الأوروبیة الاتفاقیةل آلیة الحمایة التي اعتمدتها دولة، مما استدعى تعدی47في المنظمة 
.)3(لحقوق الإنسان

أخر البروتوكولات التي 14والعدید من البروتوكولات الأخرى یعتبر البروتوكول رقم11بعد صدور البروتوكولات رقم )1(
الأوروبیة لحقوق الإنسان والذي جاءت في طیاته العدید من التعدیلات التي یمكن القول عنها أنها تعدیلات الاتفاقیةلحقت 

.شبه شاملة
.119محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)2(
.119صالمرجع نفسه،)3(
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14مراحل اعتماد البروتوكول رقم :الفرع الثاني

الوزاري الأوروبي حول حقوق الإنسان والذي انعقدت في مدینة روما تدارس المؤتمر 
الأوروبیة الاتفاقیةبمرور نصف قرن على اعتماد الاحتفالبمناسبة 2000نوفمبر في شهر 

تعترض تطبیقها من قبل المحكمة والمصاعب التي الاتفاقیةلحقوق الإنسان، آلیة هذه 
.)1(أحكامها في أقصر مهلةالأوروبیة لحقوق الإنسان حین تنظر في القضایا وإصدار

التطبیق المؤسساتي والعلمي لحمایة : "المؤتمر قرار في هذا الصدد تحت عنواناتخذ
".حقوق الإنسان على المستویین الوطني والأوروبي

ة وفي أقرب الآجال جلس أوروبا لتقدیم دراسة معمقراء مالمؤتمر لجنة وز دعاكما 
لیة عمل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان نظرا اعمختلف الأشكال والوسائل لضمان فحول

الإجراءات الضروریة لاتخاذلیها، وأكد المؤتمر على الحاجة لتزاید القضایا التي تعرض ع
اقتراحاتفي عملها وعلى أهمیة تقدیم حكمة تبعا لتزاید هذه القضایا، من أجل مساعدة الم

.)2(في هذا الخصوص

في الشهر الثاني من عام من طرف ممثلي وزراء هذا المؤتمرتم بالفعل تشكیل فرق
لیة نشاط المحكمة الأوروبیة وقدم هذا الفریق اعاسة الإمكانیات المناسبة لضمان فلدر 2001

.09/2001/ 27إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا في هتقریر 

لك اللجنة الإداریة لحقوق الإنسان بدورها من خلال تشكیل فریق بهدف قامت قبل ذ
التقریر في الشهر السادس من إعداد تقریر حول آلیة حمایة حقوق الإنسان، وتم تقدیم هذا 

.إلى فریق العمل المشار إلیه أنفا2001عام 

.119صمحمد أمین المیداني، المرجع السابق،)1(
شكوى تصلها في نفس 2300شكوى شهرا من أصل 1500سنة من عملها في 44حیث نظرت المحكمة خلال )2(

.الشهر
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بزیادة میزانیة المحكمة ق العملنفیذ ما جاء في تقریر فریوبهدف تقامت لجنة الوزراء
، مما سمح بزیادة عدد القانونیین والموظفین التابعین 2005- 2003الأوروبیة ما بین أعوام 

والمكلفة بالسهر على حسن قصد دعم الأمانة العامة لمجلس أوروبا بلهذه المحكمة، وذلك
.)1(تنفیذ قرارات المحكمة الأوروبیة

ورها على تحسن أدائها، تبعا لما جاء في تقریر فریق عملت المحكمة الأوروبیة بد
لى في شهر اخلي للمرة الأو العمل، واتخذت مجموعة من الإجراءات، كما عدلت نظامها الد

.2003نوفمبر من عام مرة ثانیة في شهر و . 2002أكتوبر من عام 

ر البروتوكول كلفت لجنة وزراء مجلس أوروبا اللجنة الإداریة لحقوق الإنسان بتحضی
أو الاستشاریةتعینة بمقترحات كل من الجمعیة وقامت هذه الأخیرة بمهمتها هذه مس. 14رقم 

الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبیة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمفوض 
.)2(الأوروبي لحقوق الإنسان، وبعض الدول الأعضاء في مجلس أوروبا

تقریرها إلى لجنة الوزراء2004م لتنظیمیة في الشهر الرابع من عاأحالت اللجنة ا
.الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةتضمن هذا التقریر مشروع تعدیل و 

البروتوكول 2004/ 5/ 13- 12، تاریخ 114اعتمدت الاجتماع الوزاري في دورته 
الأعضاء في ت الدول ما صرحالأوروبیة لحقوق الإنسان، كالاتفاقیةالذي عدل آلیة 14رقم 

الأوروبیة لحقوق الاتفاقیةلجنة الوزراء بضرورة تعدیل اجتماعاتمجلس أوروبا من خلال 
.)3(خلال عامین14بالتصدیق على البروتوكول رقم الإنسان، وألزمت

كل دول مجلس أوروبا على هذا 2008/ 08/ 07ت حتى تاریخ قد صادق
، مما یعني بأنه لم یدخل بعد حیز التنفیذ، ولا یزال تحادیةالاروسیا البروتوكول باستثناء 

.120محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
.120، صنفسهالمرجع )2(
.121، صالمرجع نفسه)3(
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الأوروبیة لحقوق الاتفاقیةعلى آلیة 11بالتعدیلات التي أدخلها البروتوكول رقمجاریاالعمل
.)1(1998الذي دخل حیز النفاد في الإنسان

14التعدیلات التي تضمنها البروتوكول رقم : الفرع الثالث

خاصة بالتعدیلات التي یمكن أن اقتراحاتبأنه تم استبعاد عدة یجب أن نوضح بدایة
: على قاعدیتین أساسیتیناعتماداوتم الإبقاء على بعضها . روتوكولیتضمنها هذا الب

القضایا المعروضة على ) تصفیة(القضائي للمحكمة الاختصاصیجب أن تتم في نطاق 
یعهم مع تلك القضایا هذا من ون جمبحیث ینظر ا المحكمة الأوروبیة من قبل جمیع قضاته

المحكمة ما لم یتم أصلا تعدیل لا یجوز زیادة عدد قضاة هذه ومن ناحیة أخرى ناحیة، 
.)2(الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیة

الاتفاقیةهو تحسین آلیة 14البروتوكول رقم اعتماداسي من إن الهدف الأس
:ةب التالیالأوروبیة وهو ما یمكن أن نلخصه بالجوان

القضایاتصفیة:أولا

لى البث عهمةقاض واحد من قضاة المحكمة الأوروبیة بم14كلف البروتوكول رقم 
تبث ، في الوقت الذي كانت)3(من أمام المحكمةقبول الشكوى الفردیة أو رفضها أو شطبها

هذا ، وسوف یساعد )4(هذه الأخیرة بتلك الشكاوي من قبل لجنة مؤلفة من ثلاث قضاة
أن یتم القاضي في مهمته تلك عدد من المقررین، ولیس الضروري أن یكون قضاة بل یمكن 

.)5(المحكمةاختیارهم من بین أعضاء مكتب تسجیل

.121محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
.121، صهنفسالمرجع)2(
.61عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)3(
.وهذا ما یعرف بنظام القاضي المنفرد)4(
.122محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)5(
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قبول الشكوىاعتماد معیار جدید ل:ثانیا

تبین لها بأن المشتكي لم اللمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إذ14سمح البروتوكول 
ولم تنتهك عملیا حقوق الإنسان، أن تقرر بأن الشكوى المقدمة إلیها لا یتضرر فعلیا،

رص فیه هذه المحكمة تستحق أن ینظر فیها من حیث الموضوع، في الوقت الذي أن تح
التي یتم النظر فیها بشكل فعلي من قبل القضاء الوطني لصاحب على عدم رفض الشكاوى

بتقدیم شكواهم ولا منع فرادالحد من حق الألیس القصد إذن من هذه المادة هوالشكوى، ف
.)1(من النظر فیهاالمحكمة 

إجراءات خاصة بالقضایا المكررة: ثالثا

للجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة بالنظر في القضایا المكررة ا14كلف البروتوكول رقم 
ة من قبل الأوروبیالاتفاقیةبإدعاءات سابقة بمخالفة مواد أي تلك الخاصة بشكاوي تتعلق

الدول الأطراف، وأصبح من حق هذه اللجنة أن تقوم بهذه المهمة من ناحیة الشكل 
على المحكمة قد سبق أن كان محل والموضوع أیضا إذا كان موضوع القضیة المعروضة

.)2(سابق لهااجتهاد

ن واحدن حیث الشكل والموضوع في آالنظر في القضیة م: رابعا

للمحكمة للنظر في القضیة من 11اها البروتوكول رقم سمحت الإمكانیة التي أعط
ستعرضبمرونة أكبر مع الشكاوي التي حیث الشكل والموضوع في أن واحد، بالتعامل 

شكلا أن تنظر في أیة قضیة على مرحلتینه حالیا علیها، في الوقت الذي یحق لها فی
.)3(وموضوعا

.122صمحمد أمین المیداني، المرجع السابق، )1(
.122، صالمرجع نفسه)2(
.122المرجع نفسه، ص)3(
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الكبرى للمحكمة الأوروبیةاللجنة حق لجنة الوزراء بالتقاضي أمام : خامسا

للجنة وزراء مجلس أوروبا حق التقاضي أمام اللجنة 14رقم أعطى البروتوكول
ة متعاقدة طرف في الكبرى للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وتقدیم شكوى أمامها ضد دول

هي لق بقضیةعلهذه المحكمة یتئياحقوق الإنسان، والتي ترفض أن تنفذ قرار نهلالاتفاقیة
.)1(طرف فیها، ولكن بعد أن لفت نظر هذه الدولة عن تقصیرها في هذا الخصوص

یهدف إذن التعدیل الذي ینص علیه هذا البروتوكول إلى إعطاء الفرصة للمحكمة 
لفقرة الأوروبیة لتقریر فیما إذا كانت هذه الدولة قد أخلت بالتزاماتها التي تفرضها علیها ا

.الأوروبیةالاتفاقیةمن 46الأولى من المادة 

كما یجوز للجنة الوزراء وفي بعض الظروف، أن تطلب من المحكمة الأوروبیة 
.)2(تفسیر حكم سبق أن أصدرته

تعزیز التسویة الودیة: سادسا

ودیة تهدف هذه الآلیات الدولیة والإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان إلى إیجاد تسویة 
.لكل أطراف أیة شكوى معروضة علیها

الودیة بین ضحیة انتهاك وره لتعزیز دور التسویة بد14ویسعى البروتوكول رقم 
منها، وذلك طوال مراحل القضیة المشتكية الأوروبیة لحقوق الإنسان والدولالاتفاقیةأحكام 

ام هذه المعروضة على المحكمة الأوروبیة ویعود للجنة الوزراء أن تسهر على تنفیذ أحك
.)3(التسویةبهذه المحكمة فیما یتعلق

.123ص، المرجع السابق، محمد أمین المیداني)1(
.123، صنفسهالمرجع)2(
.123، صالمرجع نفسه)3(
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عدیل ولایة انتخاب القضاة ومددهمت: سابعا

قضاة المحكمة انتخابعلى أن ولایة 14من البروتوكول رقم 2نصت المادة 
صبح واحدة ولفترة تسع سنوات، أي غیر قابلة للتجدید، مما ستالأوروبیة لحقوق الإنسان

1وروبیة، وهو ما نصت علیه المادة لأاالاتفاقیةمن 22من المادة 02اء الفقرة یعني إلغ
فلم یعد هناك إجراءات القضاة ستكون واحدانتخابمدة أنطالما ف.من هذا البروتوكول

.14د التي أصبحت شاغرة تبعا للتعدیلات التي سیدخلها البروتوكول رقم لشغل المقاع

بیة حتى تتاح لكل من الاتفاقیة الأورو 22ولكن لم یتم تعدیل الفقرة الأولى من المادة 
.)1(الأوروبیة تقدیم ثلاثة مرشحین من الجنسینالاتفاقیةالأطراف السامیة المتعاقدة في 

ولایة أي من قضاة انتهاء14من البروتوكول رقم 2وأكدت من ناحیة ثانیة المادة 
توكول على من هذا والبرو 03المحكمة الأوروبیة متى بلغ سن السبعین، كما نصت المادة 

.)2(الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةمن 24لغاء المادة إ

الأوروبیة لحقوق الإنسانللاتفاقیةانضمام الاتحاد الأوروبي : مناثا

إلى ینضمحیز التنفیذ أن14حین یدخل البروتوكول رقم یستطیع الإتحاد الأوروبي
مرارا وتكرارا فیما یتعلق ن بحثالأوروبیة لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي سبق أالاتفاقیة
أراد أن 14إلا أن البروتوكول رقم . اب دائماالسوق الأوروبیة وكان الجواب بالإیجانضمام

الاتفاقیةإلى بالانضمامساؤلات في حق هذا الإتحاد تؤكد الإمكانیة ویبدد أي شكوك وت
.الأوروبیة لحقوق الإنسان

مر والمطرد لخبراء مجلس أوروبا بآلیة ستالمالاهتمام14تعكس مواد البروتوكول رقم 
الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان، وتحسینها وزیادة فاعلیتها من خلال ما تضمنه من الاتفاقیة

.124صمحمد أمین المیداني، المرجع السابق، )1(
".لا یعزل القاضي من وظیفته إلا إذا قرر القضاة الآخرون بأغلبیة الثلثین بأنه لا یفي بالشروط المطلوبة")2(
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تعدیلات على آلیة عمل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الهیئة الوحیدة المكلفة بالسهر 
.)1(على تطبیق أحكام هذه الاتفاقیة الأوروبیة

انتخابمن خلال تعدیل طریقة رامیهامهذا البروتوكول وتنوعتادمو اف دت أهدوتعد
، والنظر فیها من حیث الشكل معیار جدید لقبول الشكاوىواعتمادالقضاة ومددهم، 

والموضوع في نفس الوقت وتعزیز السعي لإیجاد تسویة ودیة بین طرفي النزاع المعروض 
.على المحكمة الأوروبیة

ذا البروتوكول طابعا قضائیا إضافیا من خلال السماح للجنة الوزراء كما أضفى ه
الاتفاقیةان في حال امتناع دولة طرف في بالتقاضي أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنس

الوزراء لم یكن أمامها إلا الأوروبیة لحقوق الإنسان عن تنفیذ هذا القرار في حین أن لجنة 
عن تنفیذ قرارات المحكمة امتناعهامجلس أوروبا في حال ة بالطرد منتهدید هذه الدول

.)2(الأوروبیة

واضحا وصریحا حین سمح للإتحاد الأوروبي 14كان البروتوكول رقم أخیرا
داف الأوروبیة لحقوق الإنسان، وهو ما یتماشى ویتوافق مع أهالاتفاقیةم غلى بالانضما

.)3(بيوالإتحاد الأورو وغایات كل منظمة مجلس أوروبا

.125، صمحمد أمین المیداني، المرجع السابق)1(
.125، صنفسهالمرجع )2(
.125، صالمرجع نفسه)3(
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:الفصل الأولخلاصة

إن أهم ما یمیز المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أنها تعتبر الوحیدة ذات النظام 
فوق دولي وذلك لأهمیة ما حققته بالنسبة لحقوق الإنسان من خلال أجهزتها التي تضمن الما

الاتفاقیةة في فعالیتها في الرقابة على مسائل حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة الوارد
الأوروبیة لحقوق الإنسان بموجب الاتفاقیةالأوروبیة، كما یلاحظ بأن التعدیل الذي مس 

قد ساهم بشكل فعال ومثالي في تطویر القانون الدولي لحقوق 14و11البروتوكولین رقم 
لكن تدارك الأمر بعد دخول 11بالرغم من وجود عیوب ونقائص في البروتوكول . الإنسان

.   حیز التنفیذ14روتوكول الب



:الثانيالفصل 
للمحكمة الوظیفيالإطار 

الإنسانلحقوق روبیةو الأ 
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ت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان خطوة كبیرة إلى الأمام بجعل اختصاصاتها خط
تمتلك المحكمة اختصاصین الأوروبیة، حیثتفاقیةالاامیة في حق الدول والأطراف في إلز 

القانونیة بخصوص المسائلستشاریةاآراء تبدي فیه المحكمة ستشارياأولهما اختصاص 
الذي یشمل النظر في الدعاوى ختصاص قضائيا، كما تمارس قیةتفاالاالتي تتعلق بتفسیر 

وبروتوكولاتها، كما یتضح الدور الذي تلعبه في ترسیخ تفاقیةالاالمتعلقة بتفسیر أو تطبیق 
تمیز بالسهولة واهم والتي تراءات التي یتبعها الأفراد لرفع شكحقوق الإنسان في مجموعة الإج

كل طرق الطعن الداخلیة في دولته قبل أن یلجأ یستنفد أن لمدعي والبساطة، فالأصل أن ل
نجد أن المحكمة وعلى مر السنین قد إلى المحكمة، لكنها تتعامل مع هذا الشرط بلیونة، كما

هذا الفصل إلى مبحثین قسمالأوروبیة، ومن هنا تفاقیةالاتطبیقات عدیدة لأحكام ها وجدت ل
في المبحث الثاني أما المحكمة الأوروبیة عمل سیر إلىفي المبحث الأولتم التطرق حیث 

.الممارسة العلیمة لهذه المحكمةتم دراسة 
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المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانعمل سیر: المبحث الأول

في النظام الأوروبي فقد تعتبر المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الجهاز القضائي 
بعد لیها إلاإلا تقبل اللجوء المحكمة بدورها نبهما، كما أتتمتعنختصاصااخول لها 

هذا المبحث ث في القضایا المراد رفعها، وهنا قسمجل البأالمرور على عدة إجراءات من 
المطلب فیما یخص أما المحكمةاختصاصاتلى إفي المطلب الأول تطرقتم اللى مطلبین إ

.وروبیة لحقوق الانسانإجراءات التقاضي أمام المحكمة الأالثاني فقد تم دراسة 

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانختصاصاتا: المطلب الأول

مع التحدیثات على النظام الأوروبي لحقوق الإنسان أصبحت المحكمة الأوروبیة 
حیث أن )1(،من الدول الأطرافتفاقیةالاأحكام ق یتطبالهیئة الوحیدة التي تسهر على حسن 

قضائي ختصاصوااستشارياختصاص: اختصاصانالإنسان بیة لحقوق الأورو للمحكمة
لیهاإوبروتوكولاتها التي تحال تفاقیةالاائل التي تتعلق بتفسیر وتطبیق یمتد إلى كافة المس

.الاختصاصین في فرعینهذینإلىتم التطرق وقد

الاستشاريختصاصالا:الفرع الأول

11قم وقبل اعتماد البروتوكول ر الأوروبیة لحقوق الإنسانتفاقیةالالم تكن تنص 
للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان وجاء ستشاريالاالاختصاصودخوله حیز التنفیذ على 

الفقرة للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في المادة الأولى ختصاصالاالنص على هذا 
.)2(02الأولى من البروتوكول رقم

.151المرجع السابق،  صكارم محمود حسین نشوان،)1(
لاتفاقیة حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بشأن الاختصاص الاستشاري لمحكمة حقوق 2البروتوكول رقم )2(

. الإنسان الأوروبیة
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من 01ة ر قالف47جازت المادة أفقدحیز التنفیذ11رقم قد دخل البروتوكولو أما 
ئل القانونیة المتعلقة حول المسااستشاریةبآراءبالإدلاءللمحكمة الأوروبیة تفاقیةالاهذه 

.)1(وبروتوكولاتهاتفاقیةالابتفسیر 

المقدم من قبل لجنة ستشاريالاتي تقرر ما إذا كان طلب الرأي المحكمة هي الف
ذا قدرت المحكمة أن طلب ، وإ ختصاصاتهاافي نطاق دخلیة لمجلس أوروبا الوزراء التابع

أو ستشارياتصدر بذلك قرار مسببا وكل رأي اختصاصاتهالا یدخل في الاستشاريالرأي 
.مكتب تسجیلهاقرار صادر من المحكمة یتعین أن یكون موقعا من قبل رئیس المحكمة و 

یز ودا منذ دخول البروتوكول الثاني حكان موجختصاصالاهذا على الرغم من أن 
أبدا فرصة إصدار القرارات، والواقع أن هذه القاعدة تمت الهحالتنفیذ إلا أن المحكمة لم تت

عبارات مشددة تجعل من الصعب وجود حالات یمكن أن تنطبق علیها هذه بصیاغتها 
هزة الرئیسیة في القاعدة، ولا یمكن أن یقدم طلب القرار بالذات مباشرة من جانب الأج

المجلس الأوروبي ولا حتى من جانب الدول الأعضاء إلي یمكنها فقط اللجوء إلى اللجنة 
الوزاریة وهي الهیئة الوحیدة المؤهلة لتقدیم الطلبات، والإمكانیات الفعلیة للتحرك تتوقف أیضا 

تؤكد أن 47فالفقرة الأولى من المادة .طلبات التي یمكن توجیهها للمحكمةعلى مضمون ال
تفاقیةالاي مسألة قانونیة تتعلق بتفسیر موضوع الطلب یمكن أن یكون فقط ف

.)2(وبروتوكولاتها

لتحدید محتوى الطلبات بشكل أكبر تضع الفقرة الثانیة من هذه المادة قائمة 
ریات بالموضوعات التي یمكن أن تكون موضع قرار، وتدخل في هذه القائمة الحقوق والح

وأیضا أي مسالة أخرى یمكن ،ة لهالكموالبروتوكولات المالاتفاقیةلتي تنص علیها الأساسیة ا

.143المیداني، المرجع السابق، صمحمد أمین)1(
.163كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص)2(
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ند تقدیم شكوى منصوص علیها أن یتحتم على المحكمة واللجنة الوزاریة إبداء الرأي فیها ع
.تفاقیةالافي 

ین الدول متعلقة ببند یمكن أن تكون الشكوى على الأقل ب33حیث أنه طبقا للمادة 
بح من من جانب أحد الأطراف الأخرى الموقعة، یصنتهاكهاه تم یعتقد أنتفاقیةالامن بنود 

تصدر المحكمة أي لموحتى الیوم1970عام ذنه منأغیر الصعب معرفة السبب في 
.)1(قرار

الاتفاقیةمن 49جنة الوزراء حسب المادة إلى لستشاریةالارسل آراء المحكمة ت
یف موقعة ویتم إیداعها في أرشستشاريالانسخة الأصلیة للرأي ن تكون الأالأوروبیة، ویجب 

.)2(للمحكمة أمر مهم عملیا وقانونیاستشاریةالاالمحكمة حیث تعتبر الوظیفة 

مما فللمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أهمیة كبیرة ستشاریةالاإذا كان للوظیفة 
من المحكمة الأوروبیة وذلك شاریةستاأن یطلب آراء الوطنيیؤسف له أنه لا یجوز للقضاء

.)3(وتشابكهاتفاقیةالاالیة للمسائل المتعلقة بتطبیق رغم الأهمیة الح

مقیدأخیرا یمكن القول أن سلطة المحكمة في مجال إصدار الآراء الاستشاریة
ن الحقوق مضمو ولحمسبقة ستشاریةامن ذلك هو منعها من إصدار آراء والهدف

احتماللرقابة فضلا عن ، الأمر الذي قد یؤثر عمل أجهزة اتفاقیةالافي والحریات الواردة 
.)4(للإفلات من التزاماتهاكحجةمن قبل الدولستخدامهاا

.164كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص)1(
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في )النص والممارسة(حسایني كتیبة، إشعلالن فازیة، الحمایة الأوروبیة لحقوق الإنسان )2(

الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة  القانون العام، تخصص القانون الدولي 
.39- 38، ص 2015-2014بجایة، 

.35عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)3(
مایة دراسة في أجهزة الح(عمر الفحصي فرحاني وآخرون، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة )4(

.257، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1، ط)العالمیة والإقلیمیة وإجراءاتها
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القضائي ختصاصالا: الفرع الثاني

بالنسبة للصلاحیات القضائیة للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان فهي تختص بالنظر 
سواء في إطار النزاعات بین الدول أو في قیةتفاالار وتطبیق قضایا المتعلقة بتفسیفي كل ال

ة فلها أن تفصل في ذلك المحكمختصاصالدعاوى الشخصیة وفي حالة معارضة إطار ا
.)1(الشخصي أو الموضوعي أو المكاني أو الزمانيختصاصالامن حیث 

ىبالشكاو 34ة الأوروبیة بالقضایا بین الدول، والمادتفاقیةالامن 33تتعلق المادة 
نسان لا یعني الأوروبیة لحقوق الإتفاقیةالاأن تصدیق دولة أوروبیة على الفردیة، ویتضح

الفردیة، وهو ىم ضدها ولكن قبولها أیضا بالشكاو الحكومیة التي تقدىقبولها فقط الشكاو 
یجوز ، فقبل دخول هذا الأخیر حیز التنفیذ لم یكن 11الجدید الذي أضافه البروتوكول رقم 

هذه الدولة بقبول الأوروبیة إلا إذا صرحت تفاقیةالافردیة ضد دولة طرف في ىتقدیم شكاو 
.ضدهاىمثل هذه الشكاو 

ردیة ضد الدول التي صادقت على الفىم یعد هناك ما یمنع تقدیم الشكاو أما الآن فل
.)2(الأوروبیة لحقوق الإنسان ولم تحترم نصوصها وأحكامهاتفاقیةالا

رائض الدولعالتماسات أو :أولا

الأوروبیة لحقوق الإنسان للاتفاقیةالمعدل یددمن النص الج33وفقا لنص المادة 
ضد دولة طرف أخرى لتماساأن تقدم  عریضة أو تفاقیةالایمكن لأیة دولة طرف في 

لشروع لولا یشترط .أو بروتوكولاتها الأخرىالاتفاقیةي خرق لأحد الحقوق المقررة في ن أـأبش
أو العریضة ذات مصلحة شخصیة فثمة الالتماسفي هذا الإجراء أن تكون الدولة صاحبة 

ك الأوروبیة أن تحر تفاقیةالایسمح لأیة دولة طرف في ) ق عامح(أو ) حق موضوعي(

.306، ص2010، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، 1نعیمة عمیمر، الوافي في حقوق الإنسان، ط)1(
. 142-141محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)2(
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ابها، وهو ما أطلقت علیه المحكمة حسجمیعها ولالاتفاقیةدعوى باسم الدول الأطراف في 
دة صادرة عنها بأنه حق ثابت لكل دولة طرف حمایة للنظام العام ذاتها في أحكام  عدی

.)1(الأوروبي

الدول لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل ئضأو عرالتماساتالایستخلص مما سبق أن 
أو لتماساتالاأو التقابل المستقر في القانون الدولي، ویلاحظ بأن الدول تستخدم هذه 

اتها وفقا لهذه فرصة للدول الأطراف الأخرى لمقاضلإتاحة الالعرائض بحذر ورویة تجنبا 
أو عرائض الدول المقدمة إلى المحكمة بضع عشرات التماساتالصیغة ولذلك لم تتجاوز 

للعواقب التي قد تجر علیها أو العرائض، وهو أمر یعكس تبصر الدولالالتماساتمن 
.)2(لى المحكمة الأوروبیةإیغ اللجوء صیغة من صال

الفردیة ماساتتلالا : انیاث

ن الأوروبیة لحقوق الإنساتفاقیةللاالمعدل یددمن النص الج34لنص المادة اسند
تقدیم ة غیر حكومیة أو مجموعة من الأشخاص،ظمیمكن لأي شخص طبیعي أو لأیة من

لأحد أحكامها أو تفاقیةالاقد تقترفه دولة طرف في انتهاكأو عریضة بشأن أي التماس
"حسبةدعوى "أو " إجراء عمومي"على -خلافا لسابقتها–یغة صر، ولا تنطوي هذه الأكث

لحق من الحقوق المقررة في هاكنتاأو العریضة یجب أن یكون ضحیة اسلتمالافصاحب 
.)3(تفاقیةالا

فقد باتت ختیاریةار في هذا النوع من الشكاوى لیست إن صلاحیة المحكمة للنظ
الأوروبیة لحقوق الإنسان بولایة المحكمة للاتفاقیة11رقم البروتوكول الدول ملزمة منذ نفاذ

جبریا، مما یعني أن النظام الأوروبي لحقوق الإنسان أضحى لتماساتالاللنظر في هذه 

.296ن، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، صمحمد یوسف علوا)1(
.296المرجع نفسه، ص)2(
.297المرجع نفسه، ص)3(
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المركزیة في السلطة القضائیة، وهو تطویر مهم للقانون الدولي الإقلیمي من یعرف نوع 
.والعالمي في آن واحد

علیه فكل يالمشتكأو العریضة بجنسیة الدول لتماسالارط أن یكون مقدم لا یشت
ضدها، كما التماسشخص خاضع لولاتها الإقلیمیة یستطیع اللجوء إلى المحكمة بغیة تقدیم 

قیمین داخل دولتهم حیث ینعقد مواالدولة الطرف أن یكونيبة لمواطنلا یشترط بالنس
ي بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ولیس على أساس على أساس شخصأیضاالمحكمةختصاصا

.)1(إقلیمي فقط

أما فیما یتعلق بالمنظمات غیر الحكومیة فإن المقصود بها أن المنظمات الحكومیة لا 
هذا المصطلح یجب أن یفسر بصورة نفردیة، لأالتماساتقدیم عرائض أو تحق تملك 

غیر حكومیة الإنسان لمنظماتلأوروبیة لحقوق انعة أو سلبیة، وقد أجازت المحكمة ام
مختلفة الطبیعة اللجوء إلى المحكمة مثل الأحزاب السیاسیة والنقابات، والأشخاص مادامت 

، لما رخصت المحكمة ةالسلطة العامة في مواجهة الدولر من مظاهرلا تتمتع بأي مظاه
.)2(أو عرائض ضد الدولالتماساتللشركات التجاریة تقدیم 

ن وظائف المحكمة القضائیة متعددة فهي تفحص النزاع وتضع أو بذلك یستخلص بأ
في الموضوع ویتضمن الحكم بیانا تصدر قرارهاالنهایة تقیم الوقائع تم تحاول التوفیق، وفي 

.)3(ستئنافللاث یكون الحكم نهائیا غیر قابل علیها حییبنى لأسباب التي ل

.297محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص)1(
.297المرجع نفسه، ص)2(
.39حسایني كتیبة، إشعلالن فازیة، المرجع السابق، ص)3(
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الأوروبیة لحقوق الإنسانالمحكمة التقاضي أمامإجراءات : المطلب الثاني

أصبحت المحكمة الأوروبیة بعد إلغاء اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان هي الجهاز 
اكات الخاصة بانتهالتي تقدم إلیها لالتماساتص وقبول الطلبات واالوحید المختص بفح

الالتماسات الأوروبیة، لذلك تعامل المحكمة الأوروبیة تلك تفاقیةالاحقوق الإنسان الواردة في 
للنظر في الدعوى والعرائض المحالة إلیها بنفس الأسلوب الذي تسلكه المحاكم الأخرى 

والمرحلة ) الفرع الأول(المرحلة التمهیدیة للدعوى : ذلك على مرحلتینویتمالمرفوعة أمامها
).الفرع الثاني(النهائیة للدعوى 

المرحلة التمهیدیة للدعوى: الفرع الأول

المرحلة 11للبروتوكول رقم وفقا الأوروبیة لحقوق الإنسان المعدلة فاقیةتالاأحاطت 
تفاقالاالتي لا یجوز مرةمجموعة من التدابیر الصارمة أو القواعد الآبالتمهیدیة للدعوى 

الحقوق نتهاكاة الأوروبیة ومحاربة كافة أشكال على مخالفتها بغرض ضمان حسن العدال
.ءت بهاوالحریات الأساسیة التي جا

فإخطار المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان سواء من الدول الأطراف، أو من طرف 
.)1(الأفراد تستوجب شروط ضروریة لقبول تلك الدعوى والنظر فیها

أصول تقدیم الشكوى: أولا

فردیة إلى هذه المحكمة في حكومیة كانت أوىیوجد أصول محددة التقدیم الشكاو 
المحكمة الأوروبیة بتوزیع الأوروبیة لحقوق الإنسان، فیقوم رئیس تفاقیةلاامواد انتهاكحالة 
ىالحكومیة والشكاو ىلشكاو ها إلى مختلف أقسامها، فیمكن التقدم باالتي تصلىالشكاو 

.84لمرجع السابق، صفتیحة، مقران منیة، ابوخریص)1(
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/01/11حیز النفاذ في 11البروتوكول الفردیة إلى هذه المحكمة وذلك بعد دخول
1998)1(.

المحكمة الأوروبیة وجاهیة، حیث یمكن لكل طرف أن تكون الأصول المتبعة أمام 
هأو دفاعهومستنداته، حتى یضمن نجاح طلبووثائقهیوضح وجهة نظره، ویقدم كل حجة

وتكون جلسات المحكمة الأوروبیة علنیة إذا قررت إحدى الغرف أو . )2(لدى هذه المحكمة
المحكمةمكتب تسجیلدمة إلى طلاع على الوثائق المقیمكن للجمهور الإكما الغرفة الكبرى 

.)3(»إلا إذا قرر رئیس المحكمة خلاف ذلك « 

د لبنو نتهاكاالموقعة أن یحیل إلى المحكمة أي لكل طرف من الأطراف یمكن كما 
ني عسلطة المتاحة للدول الموقعة لا تقد یرتكبه أي من الأطراف الأخرى، وهذه الالاتفاقیة

ف منها حل الخلافات بین الدول، ولكن دالدولیة لیس الهىالحمایة الدبلوماسیة، فالشكاو 
یمثل تفاقیةالاالتي تقوم بها هیئة دولیة للتأكد إذا كان سلوك دولة عضو في تفعیل الرقابة

.)4(نفسها أم لاتفاقیةالارقا لبنود خ

م تطبیقها من معاهدات دولیة هذه الصور الرقابیة بمبادرة أحد الأطراف، والتي یت
یست خاصة بحمایة حقوق الإنسان، ولكن أبعادها تظهر بشكل أكبر فمن البدیهي أن لأخرى

لتزاماتللامتبادل الحترامبالاالمشترك الاهتمامبالرغم من كونها تشارك في هذا كل دولة 
من أجل ىیة الفعلیة لهذا النوع من الشكاو الأهمةأخذتها على عاتقها فهنا تتضح قلالتي

. من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان) 34(، )33(المادتین )1(
.144محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)2(
إن الوثائق المودعة في قلم المحكمة تكون في : "من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان40الفقرة الثانیة من المادة )3(

".ا لم یقرر رئیس المحكمة خلاف ذلكمتناول الجمهور م
.84بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)4(
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ة لحقوق الإنسان، وتوضیح الخبرة التي تم اكتسابها أن الدولة لجأت إلى حمایة فعلیة وأكید
.)1(هذه الآلیة فقط كعنصر تكمیلي بالنسبة لوضع سیاسي

المفترض نتهاكالاظهور مساحة معینة بین مدى مالحتاهذا الأمر سواء في حالة
لآثاره الهامشیة تماما الذي تم الإبلاغ عنه نتهاكالال السیاسي للشكوى، أو في حالة والإهما

.)2(لا یدع مجالا للشك مجرد ذریعة للقیام بالاعتداء على الدولة الأخرى

الفردیة، فیجوز للمحكمة أو تتلقى من ىلبات الفردیة أو ما یعرف بالشكاو بالنسبة للط
من نتهاكاوعة من الأفراد تزعم بأنها ضحیة أي شخص أو منظمة غیر حكومیة أو مجم

أو تفاقیةالان للحقوق المنصوص علیها في یطراف المتعاقدین الأساسیقبل إحدى الأ
البروتوكولات الخاصة بها، ویتعهد الأطراف المتعاقدة بعدم إعاقة الممارسة الفعالة لهذا الحق 
بأي حال، ویمثل حق اللجوء الفردي إلى المحكمة الأوروبیة عنصر جوهري في نظام 

.)3(الحمایة الأوروبیة لحقوق الإنسان

لكل شخص طبیعي، أو منظمة غیر به حق اللجوء إلى المحكمة یكون معترف 
بواسطة المصونةللحقوق نتهاكاموعة من الأفراد تزعم أنها ضحیة حكومیة أو كل مج

.)4(تفاقیةالا

الخاصة بمشاركة الأشخاص الطبیعیة في الإجراءات أمام المحكمة تفاقیةالاتم توقیع 
فیجوز محددةمتیازاتامما یعني منح الأشخاص الطبیعیین سان، الأوروبیة لحقوق الإن

من قبل أحد نتهاكاموعة من الأفراد تزعم أنها ضحیة للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي مج
والبروتوكولات التابعة لها فاقیةتالاالأساسیین للحقوق المذكورة في الأطراف المتعاقدین 

.85صبوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق)1(
.85المرجع نفسه، ص)2(
.73عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)3(
.74المرجع نفسه، ص)4(
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یة الأوروبیة، نجدها لم تنص على شكل محدد من الاتفاق34وبالرجوع إلى نص المادة
وخاص لمباشرة الطلبات الفردیة ورفعها أمام المحكمة، ومع ذلك فقد حددت لائحة المحكمة 

.)1(مضمون الطلبات الفردیة

صر والوثائق فكل عرض أو طلب یرفع أمام المحكمة یجب أن یتضمن كل العنا
لا، وإذا لم یرغب مقدم الطلب الإفصاح عن الطلب مقبو أن تجعل نها أوالقرارات التي تم ش

لقاعدة علنیة الإجراءات أمام مخالفته للأسباب التي تبرزشخصیته علیه أن یقدم عرضا 
.)2(المحكمة

شروط تقدیم الشكوى: ثانیا

أن تقوم به یتمثل في عند تكلیف المحكمة بشكوى ما، فإن أول فحص یجب علیها
ىشرطین یطبقان على الشكاو الاتفاقیةروط، وهنا تضع نفسها للشىتقییم استفاء الشكاو 

فقط على الفئة الأخیرة الفردیة والحكومیة على حد سواء، وخمسة شروط أخرى یتم تطبیقها 
یتمثلان في استنفاذ طرق 35، والشرطان المشتركان اللذان تنص علیهما المادة ىمن الشكاو 

ط للاستنفاذ وإنما كأساس و كشر سارهما لیهلة ستة أشهر، ویجب اعتباالطعن الداخلیة وفي م
للعمل ومع ذلك فإن التأكد من هذه الأسس لا یمكن أن یتحقق في الواقع إلا من خلال 

.)3(الشكوى لشروط القبولاستفاء 

.85مرجع السابق، صبوخریص فتیحة، مقران منیة، ال)1(
.166كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص)2(
.86، صالمرجع نفسه)3(
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الشروط المشتركة لقبول الدعوى/أ

في غضون لتماساتالالداخلیة المتاحة، ووجوب تقدیم هي استنفاذ طرق الطعن ا
.)1(أشهر من تاریخ صدور القرار النهائي عن طریق الطعن الداخلي إن وجدستة 

:استنفاذ طرق الطعن الداخلیة-1

للمحكمة الأوروبیة لحقوق حتیاطيالارط یؤكد على الطابع الفرعي أو هذا الش
وق الإنسان والقضاء الوطني الإنسان، فالدولة بأجهزتها المختلفة هي الحامي الأول لحق

الأوروبیة هو المختص أصلا بنظر النزاعات المتعلقة بانتهاكات تفاقیةالالأطراف في للدول ا
حیثما تالیة حقوق الإنسان ولا یرد تدخل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إلا في مرحلة 

.)2(هذه الحقوقحترامامین ألداخلي للدول الأعضاء غیر كاف لتكان النظام ا

القضائي لاختصاصهاالاحتیاطية لحقوق الإنسان الطابع وروبیقد بررت المحكمة الأ
استنفاذ طرق الطعن الداخلیة المتاحة بحقیقة أن السلطات القضائیة الوطنیة داخل شتراطوا

الدول الأطراف تكون في وضع ومكانة أفضل من القاضي الدولي للبث في النزاعات 
الأوروبیة لحقوق الإنسان فاقیةتالاشأن خروقات الحقوق المحمیة في المعروضة أمامها ب
.)3(والحریات الأساسیة

ن ضرورة استنفاذ طرق الطعن الداخلیة لا یعني من جهة ثانیة بأن المحكمة إ
أوضاع المشتكي وظروف عتبارالاین دون الأخذ بعبحذافیرهاالأوروبیة ستطبق هذه القاعدة 

تي عرضت على هذه المحكمة القضیة المعروضة علیها، فمن خلال العدید من القضایا ال
أوضحت بأن هذه الأخیرة كانت متفهمة ومقدرة لمثل هذه الأوضاع والظروف مما جعلها 

.298محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص)1(
.298، صالمرجع نفسه)2(
.299المرجع نفسه، ص)3(
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منها ىتكتتغاضى عن تطبیق هذه القاعدة، أو تعفي المشتكي منها أو تطلب من الدولة المش
.)1(لهومیسرة أن تثبت بأن طرق الطعن الداخلیة كانت مفتوحة أمام المشتكي 

ن نص الفقرة الأولى إذن قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلیة وكما هو واضح ملمتش
ي المحكمة الأوروبیة لحقوق فومیة والفردیة أیضا، ویمكن أن تعالحكىالشكاو 35من المادة 

ل الدولة ز ما یمكن أن تتناالإنسان المشتكي منها من تطبیق هذه القاعدة، هذا من طرف ك
فل تقدیم شكواه إلى المحكمة من طر بتطبیقها قبالمشتكي منها عن مطالبةىالمشتك

.)2(آخر

ها وشروحها على اتة الفصل فیما یتعلق بتطبیق هذه القاعدة تبعا لتفسیر لملمحكمة كلف
اته ض علیها، والتي یقصد منها تحقیق حمایة فعلیة لحقوق الإنسان وحریر كل قضیة تع

.)3(وبیة لحقوق الإنسانالأور تفاقیةالاالأساسیة حسب ما نصت علیه 

في 1980نوفمبر 06في هذا الصدر فقد أشیر إلى حكم المحكمة الصادر في 
vanقضیة  osterwijck.

ت ذتقریرها إلى أن الشاكیة قد استنففي انتهتعلى الرغم من أن اللجنة كانت قد و 
فرص تسویة شكواها امنعدلالى محكمة النقض إطعن الداخلیة، إلا أنها لم تلجأ كافة طرق ال

لى إالشاكیة أمام المحكمة، بالإضافة على أساس أنه لم یسبق عرض مسألة مماثلة لحالة 
من رجل ( ول النوع أو الجنس عدم وجود نص قانوني في القانون البلجیكي ینظم مسألة تح

یة المحكمة الأوروبیة في حكمها إلى رفض القضنتهتا، حیث )لرجلمرأةاأو من امرأةإلى 
.)4(على أساس عدم استنفاذ طرق الطعن الداخلیة

.146محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)1(
.146المرجع نفسه، ص)2(
.146المرجع نفسه، ص)3(
.44حسایني كتیبة، إشعلالن فازیة، المرجع السابق، ص)4(
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:الستة أشهرمهلة -2

أمام المحكمة یوجد شرط آخر لتقدیم هذه الأخیرة سواء كانت ىضمن شروط الشكاو 
الأوروبیة تفاقیةالاالفقرة الأولى من 35ي المادة حكومیة أو فردیة والمنصوص علیه ف

.)1(یخ صدور القرار الداخلي النهائيأشهر بدءا من تار 6والمتمثلة في مهلة 

لا یختلف عن ذلك الذي صدر مستنفذا طرق تفاقیةللاالقرار الداخلي النهائي وفقا 
.)2(الطعن المقدمة بواسطة النظام القانوني الداخلي

حتساب هذه المدة یقودنا إلى الترابط الوثیق بین هذا الشرط وشرط اتحدید بدایة 
طنیة، فبدایة هذه المهلة تنطلق من مرحلة الطعن النهائیة الناتج عنها استنفاذ طرق الطعن الو 

عوى وتسجیلها إبتداءا من صدور الحكم الوطني النهائي، وكقاعدة عامة یتم احتساب الد
أدق یتم توقیف احتساب ما مر من مهلة الستة أشهر داع للشكوى بالمحكمة، بمعنى یتاریخ إ

نتظارالدى أمانة المحكمة دون الشاكيالتماسأول رسالة متضمنةمن تاریخ إیداع 
.)3(التسجیل الشكلي، ویمكن تغییر التاریخ إذا قدرت المحكمة ما یبرر ذلك

أو غیابیاانقطة بدایة مهملة الستة أشهر تختلف حسب ما إذا كان القرار قد صدر حضوری
نا، فإن یوم مثله قانو یریا أي بحضور الطالب أو حضور من فإذا القرار قد صدر حضو 

.النطق بالقرار سوف یكون نقطة بدایة مهلة الستة أشهر

أما إذا كان القرار صدر غیابیا أي في غیر حضور الطالب أو الملتمس أو من یمثله 
قانونا فسوف تبدأ المهلة من تاریخ إخطار الملتمس بالقرار، وإذا لم ینص القانون الداخلي 

.88بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)1(
(2) Frédéric Sudre, « Droit européen et International des droits de l’homme, 8e édition, 2006 p209.

.145لسابق، صشمس الدین معنصري، المرجع ا)3(
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العلم الیقیني بالقرار وذلك شریطة أن ة من تاریخ على طریقة الإخطار فسوف تبدأ المهل
.)1(واضح وصریح بشكل كافیكون مضمون ذلك القرار 

مكن نقطاع أو تعلیق، ومع ذلك یاة أشهر دون تالأصل أن تمر أو تحتسب هذه الس
نقطاع أو تعلیق للمدة المذكورة، ولكن في ارغم حدوث الالتماسللمحكمة أن تقبل الطلب أو 

.)2(أو ذلك التعلیقنقطاعالامن الملتمس تقدیم ما یبرر هذا ة تطلب المحكمة تلك الحال

الشروط الخاصة لقبول الطلبات/ب

35ون غیرها، وذلك حسب ما جاءت به المادةدالفردیة ىالدعاو ىتخص هذه الشكاو 
مثل لقبول مثل هذه الدعاوى وتتعلى شروط 11لمعدلة بالبروتوكول الأوروبیة اتفاقیةالامن 

:هذه الشروط في

:التصریح عن هویة المشتكي-1

ولة المصدر ولقد لا تقبل المحكمة الأوروبیة أیة شكوى فردیة تقدم إلیها إذا كانت مجه
د بها التهجم على دولة طرف في ط قطع الطریق على كل محاولة یراقصد من هذا الشر 

یم شكوى للإساءة إلیها تبعا لإغفال اسم الأوروبیة لحقوق الإنسان أو استغلال تقدتفاقیةالا
.)3(من الفقرة الثانیة35المشتكي أو عدم الإفصاح عن هویته وهذا ما نصت علیه المادة 

.45حسایني كتیبة، إشعلالن فازیة، المرجع السابق، ص)1(
.98عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)2(
.147محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)3(
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وأصدرت فیها أن لا تكون الشكوى التي سبق أن نظرت فیها المحكمة الأوروبیة-2
:حكما

وقائع جدیدة تسمح ذلك سواء كان هذا الحكم بالرفض أو القبول إلا إذا استجدت 
.)1(بعرض هذه الشكوى مجددا على هذه المحكمة

:الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةالثانیة من الفقرة35المادة -3

محكمة الأوروبیة إنه من غیر المنطق وفقا للفقرة السالف الإشارة إلیها أن یرفع أمام ال
حكمة أخرى، أو كان محل سبق أن نظر أو فحص بواسطة ملتماساالجدیدة طلب أو 

الشيء لقاعدة حجیةوهذا المبدأ یكون في الواقع تطبیقا . تحقیق دولي أو تسویة أخرى
.)2(المحكوم فیه بواسطة المحكمة

لب الذي یتضمن من الناحیة الجوهریة نفس المسألة التي فحصتها طهكذا فإن ال
فحص سابق، أنه قد تم الطلب كان موضعنومعنى أ. بالفعل یكون غیر مقبولةالمحكم

فحصه بواسطة جهاز دولي آخر كلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أو كمنظمة 
ومثل هذا الطلب یكون غیر مقبول أمام المحكمة وذلك لتجنب تعدد . )3(العمل الدولیة

.الطعون الدولیة

.88بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)1(
.100عبد االله محمد الهوراي، المرجع السابق، ص)2(
هي منظمة أممیة تعمل على ضمان تطبیق الحقوق الأساسیة في العمل والمساعدة على توفیر : منظمة العمل الدولیة)3(

وتحولت إلى وكالة 1919دولة تأسست عام 185مناصب الشغل للرجال والنساء على حد سواء، یبلغ عدد أعضائها 
مقرها مدینة جنیف1946المیة الثانیة وبالضبط عام متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعد نهایة الحرب الع

.سریةیالسو 
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:الشرط الجدید لقبول الطلبات-4

شرطا 14لأوروبیة المعدلة وفقا للبروتوكول رقم اتفاقیةالامن 35أدخلت المادة 
المتمثل في عدم قبول الطلب أو جدیدا بخصوص قبول الشكوى الفردیة من طرف المحكمة، 

إذا لم یلحق بالطالب أو الملتمس أي ضرر خطیر، وهنا تلجأ  المحكمة إلى الحكم لتماسالا
.)1(الذي أصاب الشاكيالنهائي الذي أصدرته المحاكم الوطنیة لتقدر حجم الضرر 

الطلباتقبول القرار بشأن : ثالثا

سالفا ر ودخوله حیز التنفیذ، كما ذك11البروتوكول رقم عتمادالقد جاءت مناسبة 
الأوروبیة لحقوق الإنسان وتطویرها، وتجلى ذلك في التحسینات تفاقیةالافرصة لتعدیل آلیة 

رضیة تلنزاع بین المشتكین والتوصل إلى االتي طرأت على سعي المحكمة الأوروبیة لإنهاء 
عادلة وتسویة ودیة، بمعنى أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أصبحت الجهاز الوحید

لبات فیما بین الدول أو طلبات سواء كانت طلتماساتالاالمنوط به فحص كل الطلبات أو 
.)2(یة، وفحص مسألة قبول الطلب تمثل مرحلة هامةدفر 

:ل الطلباتفحص قبو/1

تكتسي هذه العملیة أهمیة خاصة حیث أن الطالب أو الملتمس یكون هكذا فیما 
نستطیع أن نطلق علیه مفترق الطرق، فإذا صدر القرار بعدم القبول فسوف یتوقف كل 

هذهشيء، وإذا صدر بالقبول فسوف یكون كل شيء ممكنا، ویكون من الطبیعي أن تحاط
ات لغرض تحقیق مصداقیة وفعالیة النظام الأوروبي لحمایة المرحلة بالعدید من الضمان

.)3(حقوق الإنسان

.89بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)1(
.150محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)2(
.90منیة، المرجع السابق، صبوخریص فتیحة، مقران)3(
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:إجراء الفحص/أ

: الطلبات فیما بین الدول-1

فمن جهة یتعین : التزامینلى المحكمة یقع على عاتق رئیسها عندما یقدم الطلب إ
ضیة إلى إحدى یخطر فورا الدولة المعنیة ومن جهة أخرى یتعین علیه أن یرسل القنعلیه أ

ویشترك القضاة تفاقیةالامن 26امل هیئتها وفقا للمادة الغرف المشكلة بواسطة المحكمة بك
.)1(عاقدة الطالبة والمدعى علیهم في فحص القضیةتالمنتخبون بواسطة الأطراف الم

عندما ترسل القضیة إلى قسم معین من الأقسام المشار إلیها سلفا، یتولى رئیس هذا 
بة ملاحظاتها بخصوص قبول اعلیها بأن تقدم كتشكیل الغرفة ویدعو الدولة المدعىتالقسم 

مكتب تسجیل الطلب، وترسل تلك الملاحظات فیما بعد إلى الدولة الطالبة والملتمسة بواسطة 
ن الغرفة فإلك لى تلك الملاحظات، بالإضافة إلى ذبة عاالمحكمة والتي یمكنها الرد كت

.)2(اف لیقدموا لها ملاحظات مكتوبة إضافیة إذا رأت ذلك ضروریایمكنها أن تدعو الأطر 

تعقد بعد ذلك جلسة قبول سواء بناء على طلب الأطراف أو بناءا على قرار الغرفة 
احترامهاس المدد التي یتعین على الأطراف رئیالحدد ذاتها، وبعد التشاور مع الأطراف ی

ن قبول الطلبات الدولیة صح الغرفة عن نیتها بشأذلك تفبعدلإبداع ملاحظاتها المكتوبة، تم 
.)3(وذلك تمهیدا لإصدار الحكم في موضوع الطلب

.90، صمنیة، المرجع السابقبوخریص فتیحة، مقران)1(
.90، صنفسهالمرجع )2(
.107عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)3(
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:الطلبات الفردیة-2

حد الأقسام المشكلة بواسطة المحكمة یرسل رئیس المحكمة كل طلب فردي إلى أ
الغرفة تقسیم العمل بین تلك الأقسام، ولا یتم تشكیل ، ویجب أن یراعى)1(بكامل هیئتها

المكونة من سبعة قضاة إلا إذا تقرر أن الطلب یجب أن یكون مفحوصا بواسطة إحدى 
.)2(الغرف، مع العلم أنه یمكن فحص الطلب بواسطة ثلاثة قضاة

والغرفة -اخلیة من اللائحة الد54أما الإجراءات أمام الغرفة تكون محددة في المادة 
أن تعلن رفض الطلب أو حتى شطبه یمكنها -مقررتقریر القاضي الالاعتبارالتي تأخذ في 
للغرفة أن تطلب من الأطراف تقدیم كافة ال المحكمة، وفي حالة قبول الطلبمن جدول أعم

للغرفة تدعوها لتقدیم وریة، وبعد إخطار الدولة المعنیةالمعلومات التي تقدر أنها ضر 
ء نفسها أو بناءا على طلب أن تقرر عن تلقاوللغرفة . )3(بةاكتحول الطلب ملاحظاتها

.)4(استماعالأطراف عقد جلسة 

یكون منفصلا عن القرار الصادر الالتماسادر من الغرفة بقبول الطلب أو القرار الص
عه فإنها تدعو و في الموضوع، وإذا قررت الغرفة أن تفحص معا قبول الطلب وموض

ضع تلك الملاحظات ل ذلك الإجراء، وللغرفة أن تالأطراف لتقدیم ملاحظاتهم حو 
.)5(التسویة الودیة للنزاعدعنالاعتبارفي والافتراضات

.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان26المادة )1(
.109عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)2(
.من نظام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان54من المادة 3الفقرة )3(
.109هواري، المرجع السابق، صعبد االله محمد ال)4(
.110، صالمرجع نفسه)5(
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:نتیجة الفحص/ب

:قرار اللجنة-1
عدم قبول الطلب الاجتماعمشكلة من ثلاث قضاة أن تعلن عن طریق یمكن للجنة ال

الطلب ل أو شطبه فمن جدول أعمال المحكمة، إذا لم تتخذ اللجنة مثل هذا القرار فإنها ترس
خصوص قبول الطلب فالغرفة هي التي بذا إذا لم تتخذ اللجنة أي قرار كلى الغرفة، وهإ

تتولى الفصل في مسألة قبول الطلب فالغرفة هي التي تتولى الفص في مسألة قبول الطلب 
.)1(تم تحكم في موضوعه

ب حیز النفاد سوف یمكن للجنة التي تنظر في الطل14مع دخول البروتوكول رقم 
هذا القرار سوف یكون و بطریق الإجماع أن تعلن قبوله 34الفردي المرفوع وفقا للمادة 

.)2(نهائیا
:قرار الغرفة-2

ما إذا كان قد صدر بالإجماع أو بالأغلبیة ویجب أن قرارها إلىتشیر الغرفة في 
لفرنسیة أو یكون هذا القرار مسببا، ویجب أن یخطر به الطالب، وتصدر المحكمة قراراتها با

.)3(بالانجلیزیة هذا ما لم تقرر إصدار قراراتها باللغتین معا
:قرار القاضي المنفرد-3

عدم قبول الطلب الفردي 14رقم أن یعلن وفقا للبروتوكولیمكن للقاضي المنفرد
عدم أو شطبه من جدول أعمال المحكمة وهذا القرار یكون نهائیا، وإذا أعلن القاضي المنفرد

.91بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)1(
.91، صالمرجع نفسه)2(
.14من الاتفاقیة المعدلة بالبروتوكول رقم 2فقرة 28المادة )3(
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قبول الطلب الفردي أو شطبه فإنه یقوم بإرساله إلى إحدى الغرف أو إحدى اللجان لعمل 
.)1(فحص إضافي أو تكمیلي

:النتائج المباشرة للقبول/2

یحدد رئیس الغرفة بعد التشاور مع الأطراف عندما یعلن عن قبول الطلب الدولي
لاحظات المكتوبة حول موضوع الطلبا إیداع المالمتعاقدة المعنیة المهلة التي یتم خلاله

تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأطراف وللغرفة أن تعقد من. وتقدیم الأدلة الأخرى التكمیلیة
، ولرئیس الغرفة أن یحدد المرافعة الالتماسحول موضوع الطلب أو استماعالمعنیة جلسة 

.)2(الشفویة أو الإجراء الشفوي

:مرة أو الإلزامیةالإجراءات الآ/أ

:متابعة فحص القضیة حضوریا-1

ا أن یدعوا الأطراف المحددة هعندما یعلن قبول الطلب الفردي یمكن للغرفة أو لرئیس
لتقدیم كافة الأدلة والملاحظات المكتوبة، وفي حالة صدور القرار المخالف تكون المهلة 

واحد من الأطراف، ویمكن للغرفة أن تقرر من المحددة لتقدیم الملاحظات واحدة بالنسبة لكل 
للأطراف المعنیة حول موضوع استماعبناءا على طلب الأطراف عقد جلسة تلقاء نفسها 

.)3(المرفوع أمام المحكمةالالتماسالطلب أو 

حضور الأطراف أو ممثلیهم وفي المحكمة عن قبول الطلب یتم فحصه بعندما تعلن 
.)4(المحكمة تحقیقا حول موضوع الطلب أو القضیة المطروحةحالة الضرورة تجري

.14من الاتفاقیة المعدلة بالبروتوكول رقم 3فقرة 27المادة )1(
93ص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، صبوخری)2(
.113عبد االله محمد الهواري، المرجع السابق، ص)3(
.114المرجع نفسه، ص)4(
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:قیإجراء التحق-2

إجراء تحقیق على طلب الأطراف ااءن تقرر من تلقاء نفسها كذلك أو بنللغرفة أ
لغرفة وللقضیة، إذا قدرت أن ذلك ضروریا لتوضیح وقائع معینة متنازع حولهااحول موضوع

إلى الاستماعأن تقرر تقدیم أدلتهم بشكل مكتوب كما أن لهاعینة إلىأن تدعوا الأطراف الم
لإبداء اختیارهاللغرفة أن تدعو كل شخص أو مؤسسة من من ترى من الشهود والخبراء و 

الرأي أو تقدیم تقریر حول كل مسألة تقدر الغرفة أنها وثیقة الصلة بالقضیة المنظور 
.)1(أمامها

:التسویة الودیة-3

الأوروبیة لحقوق الاتفاقیةمن 38من المادة الأولىمن الفقرة ) ب(البندأوضح  
الأطراف المعنیة للوصول تصرفتحتتضع نفسهاالأوروبیةللمحكمة أننسان كیف الإ

وبروتوكولاتها الاتفاقیةحقوق الإنسان كما اعترفت بها إلى تسویة ودیة للقضیة مستلهمة
طرفي بینبذلك كیفیة أن محاولة التوصل إلى هذه التسویة الودیةالمضافة إلیها ویتضح 

الاتفاقیةوروبیة في سعیها لتنفیذ آلیة النزاع تأتي بالمرتبة الأولى بین اهتمامات المحكمة الأ
إدانة الدولة التي انتهكت هذه الاتفاقیة هو شاغلها ستیفلالأوروبیة من طرف الدول فیها، 

من قبل طرفي النزاع سواء كانت الشكوى الانتهاكخرجا مقبولا لهذا اول أن تجد مبقدر ما تح
.)2(فردیة أم حكومیة

المحكمة للتوصل إلى تسویة ودیة یجب أن یفهم من جهة ثانیة أن سعيلكن لا
بل یتم ،الأوروبیةالاتفاقیةنسان من قبل الدول الأطراف في سیتم على حساب حقوق الإ

.93بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)1(
.150محمد أمین المیداني، المرجع السابق، ص)2(
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في الدول الأعضاء بمنظمة مجلس واحترامهاة في منظومة هذه الحقوق التسویتحقیق هذه
.)1(أوروبا

حكم معلل للمحكمة كما لى تسویة ودیة إلى تجنب صدور كما یسمح التوصل إ
، والتي قدمت تطبیق هذه النصوص على الأشخاص الخاضعین الاتفاقیةنصت على ذلك 

لما نصت الى تسویة ودیة وتطبیقحال التوصل إمحكمة الأوروبیة وفيلسلطتها، ویجوز لل
ب القضیة بقرار یقتصر على عرض موجز الأوروبیة شطالاتفاقیةمن 39علیه المادة 

.)2(للوقائع وللحل المعتمد

بأن الإجراءات التي الأوروبیة الاتفاقیةمن 38فقرة الثانیة من المادة أوضحت أخیرا ال
39ن سریة، ومن بین الحلول الممكنة للقضیة تنص المادة لى تسویة تكو ل إتقوم بها للتوص

على التسویة الودیة للنزاع، فبعد أن یتم التفاهم بین الأطراف تقوم المحكمة بصیاغة تقریر 
الحل تتمثل في أنه یجب أن یراعي حول نتائج التسویة الودیة، والخاصیة التي تمیز هذا 

بین اتفاقلا یكفي التوصل إلى آخربمعنىفاقیةالاتعترف في هذه المحقوق الإنساناحترام
.)3(حقوق الإنساناحترامنفسه قائما على الاتفاقولكن من الضروري أن یكون هذا الأطراف

عند صیاغة هذا البند أراد محرروه التأكد على أولیة الصفة العمومیة لحقوق 
معینة، ویظهر الطابع التوافقي لهذه الإنسان مقابل المصالح الفردیة الموجودة في حالة 

النتیجة من خلال التنازلات المتبادلة بین الشاكي والدولة المشكو في حقها، فالأطراف عند 
بذلك لتتجنبتقییمها بشكل متبادل المخاطر التي ینطوي علیها النزاع، تتناول عن إدعاءاتها 

لمتبادلة التي لا تتعلق أبدا ازلاتأیضا تأصیل النزاع الذي یتم إنهاؤه عن طریق التنا
أهداف عملیة، وتوضیح خصائص التسویة بالمسائل المبدئیة ولكن یحكمها في الأساس 

.151، صمحمد أمین المیداني، المرجع السابق)1(
.94بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)2(
.94، صالمرجع نفسه)3(
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بشكل أساسي في حالة الشكوى أیضا كیف أن هذا الحل یمكن تحقیقهالودیة المشار إلیها 
تكون الفردیة التي یمكن فیها تحقیق المصادر الواقعیة للشاكي من خلال التنازلات التي

.)1(الدولة مستعدة لتقدیمها من أجل تجنب خطر صدور حكم ضدها

بین الدول التي یكون هناك میل لمواصلتها حتى صدور حكم ذلك عكس الشكاوى
ا لطبیعتها السیاسیة الغالبة التي تم التركیز علیها أكثر من مرة ونظر انهائي، وذلك نظر 

.)2(مصلحة المادیة التي یمكن تحقیقهاارة وغیاب الئیة المثلأهمیة المسائل المبد

:لب التعویض العادلط-4

للطالب أو للملتمس أن یطلب تعویضا عادلا ، مع مراعاة تقدیم طلب خاص في هذا 
الصدد، ویجب على الطالب ما لم یقرر رئیس الغرفة عكس ذلك أن یقدم طلباته من خلال 

القضیة ویجب أن تصطحب تلك المهلة التي أعطیت له تقدیم ملاحظاته حول موضوع 
هذه الشروط من جانب الطالب وإلا احترامیة، ویجب لبات بالمستندات المؤیدة والإثباتالط

.)3(و بعض تلك الطلباتجاز للغرفة رفض كل أ

:التدابیر المؤقتة/ب

:من النظام الأساسي للمحكمة39المادة -1

ا على طلب أحد الأطراف أو بناءا لة الضرورة بناءاتقرر في حلرئیسهاأوللغرفة 
تة التي ترى أنها ضروریة ، أو من تلقاء نفسها والتدابیر المؤقطلب الشخص المعنيعلى 

بتلك التدابیر وللغرفة أو تدعوا لصالح الأطراف أو لحسن الدعوى، وتخطر لجنة الوزراء

.94ص،بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق)1(
.94، صالمرجع نفسه)2(
.189المرجع السابق، صكلودیو زانغي،)3(
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بیر المؤقتة ق بتطبیق التدالى تقدیم كافة المعلومات بخصوص كل مسألة تتعلالأطراف إ
.)1(بها بواسطتهاالموصى

من النظام الأساسي 41هذه المادة تتطابق مع نص المادة هنا تجدر الإشارة إلى أن 
تقرر التدابیر المؤقتة التي یجب مة أنحكملمحكمة العدل الدولیة، والتي بموجبها یجوز لل

.)2(لكطراف وذلك من رأت الظروف تقضي بذكل من الألحفظ حق اتخاذها

:القوة الإلزامیة للتدابیر المؤقتة-2

لقد ورد النص على إمكانیة إصدار التدابیر المؤقتة في النظام الأساسي للمحكمة 
الأوروبیة لحقوق الإنسان الاتفاقیةصلب تلك الإمكانیة فيالأوروبیة ولم یرد على النص 

.)3(الملزمةلنفسها، ویعتقد أنه لهذا السبب لا تتمتع تلك التدابیر بالقوة 

المرحلة النهائیة للدعوى: الفرع الثاني

النهائي أو المرحلة النهائیة للدعوى، أهمیة كبیرة وعظیمة وذلك مرحلة الإجراء تكتسي 
معنیة، وهذه الأهمیة العظمى سواء بالنسبة للطالب أو الملتمس نفسه أو بالنسبة للدولة ال

دعوى لكون أن القرار بصدد القبول أو بها هذه المرحلة من الإجراءات أو من التكتسى
، ولضمان مزید من الفعالیة لهذه یتم اتخاذه قبل فحص موضوع الدعوىسماع الدعوى سوف

التطرق إلى أهم التطبیقات العملیة لهذه المحكمة على أرض المرحلة، یتوجب أن یتم 
.)4(الواقع

.116عبد االله محمد الهواري، المرجع السابق، ص)1(
.116، صالمرجع نفسه)2(
.95بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)3(
.96المرجع نفسه، ص)4(
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نسانفحص مضمون الدعوى أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإ : أولا

الأوروبیة لحمایة للاتفاقیةوالمعدل 11به البروتوكول رقم أحدث التعدیل الذي جاء 
والحریات الأساسیة، شكلا قضائیا غیر مألوف أعطى للغرفة المكونة من حقوق الإنسان

كبرى التي تكون مختصة ولكن المطلق بشكل عام، وكذا الغرفة الالاختصاصسبع قضاة 
حیز التنفیذ سوف تفتح للجان المكونة من ثلاث 14دخول البروتوكول ، ومع استثنائيبشكل 

ن موضوع الشكوى أو الدعوى المعروضة على قضاة حق إصدار أحكام معینة بشأ
.)1(المحكمة

:في الدعوى أمام الغرفالنظر/أ

یدیر رئیس غرفة المداولة المناقشات و .)2(جلسة الاستماعتحدد القواعد التي تحكم
وإذا تغیب أحد . عطي حق الكلام لكل من الأطراف وممثلیهم ومستشاریهم ومندوبیهموی

عن نظر القضیة إذا تبین لها أن عدم تعزف الأطراف من حضور تلك الجلسات، فللغرفة أن 
.الحضور یتعارض مع الإدارة السلیمة للعدالة

وفي حالة . خص آخرللغرفة أو لرئیسها أن تقرر سماع الشهود والخبراء أو أي ش
بناءا على –یخطر كاتب المحكمة التغیب عن الحضور، أو في حالة رفض أداء الشهادة

.أمامهاالمثولالطرف المتعاقد والجهة القضائیة المختصة المتعین - طلب رئیس الغرفة

قدمي الطلبات وممثلیهم أن یطرح ما یشاء من أسئلة على مللقاضي أثناء المناقشات
طرح الأسئلة على –الطلبات تشاري مقدمي ولمس-یهم وعلى الشهود والخبراءومستشار 

.)3(الشهود والخبراء

.96، صبوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق)1(
.من النظام الأساسي للمحكمة الأوروبیة الجدیدة لحقوق الإنسان70إلى 63المواد من )2(
.119عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)3(
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من تلقاء نفسها أو بناءا –علنیة، إلا إذا قررت غرفة المداولة الاستماعتكون جلسة 
عكس ذلك بسبب ظروف –حد الأطراف، أو بناءا على طلب أي طرف آخر أعلى طلب

.)1(استثنائیة

:النظر في الدعوى أمام الغرفة الكبرى/ب

التي تحولها إلیها غرفة المداولة أو بناءا على تنظر الغرفة الكبرى في كل الدعاوى
بنفس الطریقة والأحكام القانونیة التي تنظم الدعوى اطلب أحد الأطراف في الدعوى، تمام

.أمام الغرف

، أو الاتفاقیةالكبرى إذا تعلق الأمر بتغییر لى الغرفة غالبا ما تحول هذه الدعاوى إ
أحد بروتوكولاتها الملحقة بها، أو في الحالات التي قد تصدر فیها الغرف أحكامها تكون 

.)2(سبق وان أصدرتها المحكمة لمعالجة نفس الموضوعىمناقضة لقرارات وأحكام أخر 

الاختصاصخلى عن أن تت-بل إصدار قرارهافي أي وقت ق–یجوز لغرفة المداولة 
.)3(القضائي لغرفة المداولة الكبرى، هذا ما لم یعترض أحد الأطراف في القضیة

لي عن المحكمة الأطراف المعنیة بقرار غرفة المداولة بالتخمكتب تسجیل یخطر 
لدى مكتب تسجیل المحكمة یودع الأطراف. القضائي لغرفة المداولة الكبرىالاختصاص

الاعتراضوإذا لم یكن –مكتوب وحسب اعتراضاریخ هذا الإخطار مهلة شهر من تخلال
.)4(مكتوبا أو مسببا جاز للغرفة اعتباره غیر قانوني

.من نظام المحكمة الأوروبیة33المادة)1(
.97بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)2(
.11من الاتفاقیة الأوروبیة المعدلة بالبروتوكول رقم 30المادة )3(
.121عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)4(
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أن یتم الحكم على موضوع الشكوى، یمكن للطرف الذي لا یرضى به أن یطلب بعد
خلال مدة لا«: تنص على أنه43فالمادة . إعادة بحث المسألة أمام الغرفة الرئیسیة

في حالات استثنائیةالغرفة، یمكن لكل طرف في النزاعتتجاوز ثلاثة أشهر من تاریخ حكم
.»أن یطلب إحالة المسألة إلى الغرفة الرئیسة 

إعادة الفحص أولا إلى تقییم هیئة الغرفة الرئیسة المكونة من خمسة طلب یخضع 
خطیرة تتعلق بتفسیر شاكلقضاة التي تتلقى الطلب عندما تثیر المسألة موضوع الشكوى م

.)1(ة لها أو أي مسألة خطیرة ذات طبیعة عامةلكمأو البروتوكولات المالاتفاقیةأو تطبیق 

لى المحكمة من ذي یعترف بحق الأفراد في اللجوء إالهناك أیضا البروتوكول التاسع
لى المحكمة حكم إدانة للدولة أو للدول المدعى علیها، وفي حالة اللجوء إأجل الحصول على 

من جانب اللجنة، فإن البروتوكول حكومات أو الفراد ولیس أیضا من جانب الأمن جانب 
یجعل ذلك مشروطا بالحصول على موافقة مسبقة من لجنة مكونة من ثلاثة قضاة 

.)2(بالمحكمة

بین لجنتي التصفیة للمحكمة، فنظام المحكمة الاختلافاتأن نجد بعض یمكننا
كمة من جانب أفراد فقط وذلك بعد لى المحرع  في العمل في حالة اللجوء إیشالسابقة كان

وكان القصد من ذلك تقریر اللجنة وفي حالة وجود التصدیق على البروتوكول التاسعصدور
مكفول للأفراد وكان الضمان ال. الفردیةمن الشكاوىهو تجنب إغراق المحكمة بكم هائل 

قاض دبد من إجماع اللجنة وبالتالي كان یكفي أن یحدالشكوى لایتمثل في أنه لكي ترفض
حتى یتم فحص الشكوى من قبل الاتفاقیةخطیرة تتعلق بتفسیر أو تطبیق واحد مسائل

.183كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص)1(
.182ص،المرجع نفسه)2(
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المكونة من خمسة قضاة فإنها تشرع في العمل كلما طلب )1(المحكمة أما الهیئة الجدیدة
.)2(مقدما من دولة أو من أفرادلب منها إعادة بحث قرار الغرفة الفرعیة أي سواء كان الط

التي یمكن فیها تقدیم طلب إعادة الاستثنائیةد التقریر التفسیري أن الظروف حد
بأكملهالفحص یجب أن یتم تفسیرها بكل دقة، وهذه نقطة محوریة في نظام إعادة الفحص

یح دقیق لى توضتصل إلا 30ولكن أیضا في هذه الحالة كما هو الأمر بالنسبة للمادة 
فالفقرة الثانیة من القاعدة تنص 43للحجم الحقیقي للشروط المنصوص علیها في المادة 

:ا على لجنة القضاة الخمسة أن تقبل طلب الإحالةمعلى شرطین یجب فیه

ما الشرط الثاني أالاتفاقیةود مسألة خطیرة تتعلق بتفسیر في وجیتمثل الشرط الأول منهما 
مسألة خطیرة تتعلق بتطبیق «فیتعلق بحالة من شأنها أن تثیر الذي تنص علیه القاعدة

.)3(»الاتفاقیة

:النظر في الدعوى أمام اللجان/ ج

وفقا للبروتوكول -دي المرفوع أمام المحكمة أن تعلنیمكن للجنة المختصة بالطلب الفر 
ن جدول أعمال نهائیة مشطبهالطلب أو حتى هعن طریق الإجماع عدم قبول–الرابع عشر 

.)4(المحكمة

أن تعلن معا قبول الطلب –وفقا للبروتوكول الرابع عیش -یمكن للجنة أیضا 
أو الاتفاقیةالطلب متعلقا بتفسیر أو تطبیق وإصدار حكما في موضوعه، وذلك حینما یكون 

.183، صكلودیو زانغي، المرجع السابق)1(
.183المرجع نفسه، ص)2(
.183، صالمرجع نفسه)3(
.من الاتفاقیة  الأوروبیة 36المادة )4(
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وروبیة وه إلى أن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الأویجب أن نن. تهاأحد بروتوكولا
.)1(الجدیدة تكون نهائیة

وتكون كل قراراتها حول عدم قبول . غرف لفترة زمنیة محددةلیتم تشكیل اللجان داخل ا
قرارو . ت تسمح بتقدیم شكوى جدیدةشكوى فردیة قرارات نهائیة في حالة عدم وجود مستجدا

من المادة للفقرة الأولىبالإجماع، وطبقا اتخاذهالجدیدة یتم بالنسبة أیضا للجاندم القبولع
كل الأنشطة التحضیریة التي یقوم الاعتباریجب على اللجنة أن تأخذ بعین من اللائحة53

على ضوء الفقرة الثانیة من و ي تقییم المستندات التي ثم جمعها بها القاضي المقرر وبالتال
.)2(اولات اللجنةنفس المادة، یمكن أن یقوم أعضاء اللجنة بدعوة القاضي المقرر لحضور مد

إذا لم یتوافر الإجماع ذ لم تكن الشكوى الفردیة عدیمة الأساس بشكل واضح أوإ
القاضي المقرر یعتقد من الفحص المبدئي أن هناك الشروط رفضها، أو كان الضروري ل

ینتقل إلى حدى الغرف الفرعیة، فإن فحص الملفاللازمة التي یتم فحصها من جانب إ
لشكوى لشروط القبول، وبالتالي ااستیفاءب علیها أن تصدر قرارها بخصوص یجالغرفة التي 

لى الغرفة المختصة فإن القاضي المقرر یحیلها دائما إالدولیة أهلیتها للبحث في الشكاوى
.)3(یتها للبحث، دون المرور على اللجنةا لشروط القبول وأهلالتي ستقرر مطابقته

:دعوى أمام المحكمةالنظر في ال/د

وجد البروتوكول الحادي عشر شكلا قضائیا غیر مألوف، حیث تكون الغرفة المشكلة أ
بشكل عام، وكذا الغرفة الكبرى تكون مختصة ولكن بشكل مختصة من سبعة قضاة 

.122عبد االله محمد الهواري، المرجع السابق،ص )1(
.169كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص)2(
.170، صالمرجع نفسه)3(
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سوف یمكن للجنة المشكلة من لبروتوكول الرابع عشر حیز النفاذومع دخول ا. استثنائي
.)1(ن موضوع الطلب أو الدعوىأحكاما بشأ–عینة في أحوال م–ثلاثة قضاة أن تصدر 

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانحكم: ثانیا

یتم اتخاذه " حكم"تنتهي الإجراءات أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بإصدار 
للاتفاقیةالمزعوم الانتهاكالحیثیات حول تقوم فیه الهیئة بصیاغة قرارها مع ذكر و بالأغلبیة، 

لكل قاض أن وأیضا في هذه الحالة كما هو معتاد في الهیئات القضائیة الدولیة، ویحق 
لى الحكم رأیه الذي قد یكون مختلفا، ویكون حكم المحكمة نهائیا ویكون له صفة یضیف إ

وبإمكان المحكمة أن تصدر حكما ). 53و52المادتین(إلزامیة بالنسبة لأطراف النزاع  
.وذلك من أجل تفسیر القرار السابق فقطالحالةجدیدا حول نفس 

الحكم الصادر في ام الأوروبي لحقوق الإنسان ویكتسينجد أن هذا ما یمیز النظ
على المخالفات همیة كبیرة، وذلك لما یحمله من ردأفوعة أمام المحكمة موضوع القضیة المر 

أحكام واعد التي تنظم كما تكتسي أیضا الق. أو بروتوكولاتهاللاتفاقیةارتكابها المدعي
، وذلك لأنها تعكس مدى مصداقیة النظام بالغةأهمیةالمحكمة الأوروبیة وكذا آثارها 

.)2(الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان

:النطق بالحكم/أ

لأنه یضمن ثقة المتقاضین كم الصادر من المحكمة الأوروبیة أهمیة كبیرةیكتسي الح
حقوق لحقوق الإنسان، كما أنه یوفر الحمایة الفعالة لالأوروبیین في القضاء الأوروبي

.)3(الأوروبیة وبروتوكولاتهاالاتفاقیةالإنسان المضمونة بواسطة 

.118د الهوارى، المرجع السابق، صعبد االله محم)1(
.99بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)2(
.123عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)3(
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نجلیزیة، وفي بعض الأحیان تكتب بالفرنسیة أو الإالاتفاقیةنجد أن الأحكام في هذه 
كتب مرئیس المحكمة و الأحكام بواسطة ویمكن للعامة الإطلاع علیها، وتوقع. باللغتین معا

في الجلسة العلنیة رئیس المحكمة أو بواسطة من یعینه ، ویمكن إملاء تلك الأحكامالتسجیل
مجلس الوزراء ویخطر بها مكتب من القضاة الآخرین للمحكمة، وترسل تلك الأحكام إلى

المحكمة الأطراف المعنیة، والسكرتیر العام لمجلس أوروبا، وكل شخص آخر تسجیل
.)1(معني

تصدر أحكام المحكمة كما .)2(ر بنا أن نذكر أن أحكام تلك المحكمة قابلة للنشریجد
رأي–كلیا أو جزئیا –وإذا لم یمثل الحكم ة مسببفي الدعاوي المقبولة وغیر المقبولة 

.)3(القضاء بالإجماع یخول لأي قاضي في أن یبدي رأیا منفصلا

المزید من إضفاء ضروري وجوهري، بغرض الأحكام یكون تسبیبفي الواقع إن
.)4(وفهم الحلول التي تم التوصل إلیهاالأحكام مما یسمح للأطراف بفهمهاالوضوح إلى 

:تنفیذ الحكم/ب

لتنفیذ إلا بعد صیرورتها أو باتة من البدیهي أن أحكام المحكمة لا تكون قابلة ل
على مقتضى الأحكام نزولنسان ملزمة بالالأوروبیة لحقوق الإالاتفاقیةفالدول الأطراف في 

التي تقضي بالتزام الدول الأطراف باحترام . الصادرة عن المحكمة بعد صیرورتها قطعیة
أن حجیة أحكام .)5(أطرافا فیهاالأحكام القطعیة الصادرة عن المحكمة في أیة قضیة تكون 

.100بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)1(
.من نظام المحكمة الأوروبیة78المادة )2(
.11روبیة المعدلة بالبروتوكول رقم من الاتفاقیة الأو 2/ 45المادة )3(
.125عبد االله محمد الهوارى، المرجع السابق، ص)4(
.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان1/ 46المادة )5(
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ء ذاتها رغم نفیذ من تلقاالمحكمة نسبیة ولیست مطلقة وأحكام المحكمة لا تكون واجبة الت
.)1(ى من ذلك الجزء المتعلق بالحكم في تعویض عادلطابعها الملزم، ویستثن

ة الدول الأطراف المعنیة بها، ویقتصر دالمطلق إر متروكفأمر تنفیذ أحكام المحكمة
فالحكم یتمتع بحجیة . الأثر القانوني لأحكام المحكمة على الدول الأطراف بالنزاع فحسب

وم لكن نسبیة الأمر المقضي به لا تخل بحجیة المقضي به ولكنه لیس حجة على العممر الأ
.الأمر المفسر المتصل بالمسألة موضوع النزاع

عادة یأخذها قضاة المحكمة في واجتهاداتهالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أحكام ا
لنظام القانوني الأوروبي لحقوق القانوني لالاستقرارنوع من هذه الأحكام، وذلك بغیة تحقیق

.)2(الإنسان

، ویتمتع بالتزاماتهامة الأوروبیة على الدول المعنیة یفرض الحكم الصادر عن المحك
متابعة تنفیذ تولى لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا حكم بالقوة الملزمة النسبیة إذا تهذا ال

كم ذاته، حسب دولة من خلالها بتنفیذ الحالأحكام وكذلك التأكد من الأسالیب التي تقوم ال
تلتزم الأطراف العلیا الموقعة بتطبیق قرارات المحكمة في "الاتفاقیةمن 42نص المادة 

لصادرة عن المحكمة الأوروبیة تبدو نسبیة ، فإن الأحكام ا"التي تكون طرفا فیهاالالتزامات
لنزاع الذي فصل فیه وتكون آثاره بمعنى أن الحكم ینتج آثاره في مواجهة أطراف اقانونیة،

.)3(مؤكدة وثابتة

علیها تنفیذ الحكم النهائي یشكل مخالفة لأحكام المحكمة المحكوم یعد رفض المحكمة 
الدول باحترام من النظام الأساسي لمجلس أوروبا المتضمن إلزام 03وخرقا لنص المادة 

.306محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسي، المرجع السابق، ص)1(
.47حسایني كتیبة، إشعلالن فازیة، المرجع السابق، ص)2(
.47، صنفسهمرجع ال)3(
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غط على الدولة غیر الملزمة من اتخاذ قرار للضول للجنة الوزراء حق القانون وهذا ما یخ
.)1(أجل تنفیذ الحكم بصورة نهائیة

إضافة إلى أنه هو الحكم الوحید الذي یكون نهائیا بمجرد صدوره وهو الحكم الصادر 
عن غرفة المداولة الكبرى وهذا الحكم یمكن نشره، وفي المقابل فإن الأحكام الصادرة عن 

:بعض الحالات من بینهاغرفة المداولة لا تكون نهائیة إلا في

.حینما تعلن الأطراف عدم طلب إحالة القضیة إلى غرفة المداولة الكبرى-

بعد ثلاثة أشهر من تاریخ الحكم، إذا لم یتم طلب إحالة القضیة إلى غرفة المداولة -
.الكبرى

.)2(43عندما ترفض هیئة غرفة المداولة الكبرى طلب الإحالة بموجب المادة -

لحقوق الإنسان لا تتمتع بقوة تنفیذیة القبول هي أن أحكام المحكمة الأوروبیة صفوة 
الأوروبیة لحقوق الإنسان كما الاتفاقیةیة الداخلیة للدول الأطراف في ذاته داخل النظم القانون

ثر في مواجهة أحكام المحاكم الوطنیة للدول الأطراف المعنیة، فهي لیست ذات لا ترتب أي أ
أو تعدیلي أو توقیفي في مواجهة التصرفات القانونیة الصادرة داخل الدولة أثر إلغائي

.)3(الطرف المعنیة

لا في حالة نص الحكم على تعویض مادي لصالح صاحب الدعوى، فإن تنفیذه 
لصالح صاحب نه یتمثل في تحویل مبلغ التعویضخاصة لأتعترضه مشكلات تفسیریة

.47، صحسایني كتیبة، إشعلالن فازیة، المرجع السابق)1(
.101بوخریص فتیحة، مقران منیة، المرجع السابق، ص)2(
.306محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص)3(
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مهمة لجنة الوزراء التي طبقا لنص الفقرة الثانیة من الدعوى وفي هذه الحالات كذلك فإن 
.)1(تبدو مهمة سهلة التنفیذلائحة تراقب تنفیذ أحكام المحكمةمن ال46المادة 

ض لصالح المدعي على المشكلة الأكثر تعقیدا تظهر في حالة رفض المحكمة التعوی
هذا الشأن أو حتى ، أو عندما لا تصدر حكمها في الانتهاكالرغم من تأكدها من حدوث 

قد یحمل التبسیطيعندما لا یتقدم الشخص المعني بأي طلب، وفي هذا الصدد فإن التفسیر 
تتفق ، وهذه النظریة على الرغم من ذلك لا أنه لیس من الضروري تنفیذ الحكمالاعتقادعلى 

ق مایة حقو مرارا وتكرارا المصلحة العامة الخاصة بحاساندتاللتین مع قضاء اللجنة والمحكمة 
ع و وبالتأكید لا یمكن الرجمثل هذه الحالةة سلوك الفرد فيالإنسان وما یتبعها من عدم أهمی

كائن بین قوانین وفي التناقض الالانتهاكعلق بالأحكام التي أظهرت حدوث إلیه فیما یت
.)2(الاتفاقیةالدولة ومواد 

للاتفاقیةي النص الأصلي موجودة فإن مهمة المراقبة الموكلة للجنة الوزاریة كانت 
الاعتراف، فقد ثم بالفعل 11وتوكول رقم وظلت كذلك بعد التعدیلات التي نص علیها البر 

بسبب طبیعتها السیاسیة وكذا بفعل سلطاتها كمرجع أخیر داخل المجلس بأن اللجنة
د استبعاد إحدى الدول من المنظمة تمثل الجهاز الأوروبي والتي من الممكن أن تصل إلى ح

.)3(الدول بالتنفیذ السلیم للأحكام التي تصدرها المحكمةالتزامالأكثر فعالیة للتحقق من 

:التعویض/ج

حقوق انتهاكعدید من الحالات التي یثبت فیها أن في الالاعتبارإذا وضعنا في 
تنص الاتفاقیةمن 41لموقف، فإن المادة ااسترجاعلإنسان لیس من الممكن العمل على ا

وقد ثم تطبیق هذه القاعدة ". ترضیة عادلة"على أن المحكمة یمكنها منح الطرف المتضرر 

.189كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص)1(
.189، صالمرجع نفسه)2(
.189، صهالمرجع نفس)3(
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كن ولم ی" فردي"ذات طابع انتهاكاتر أحكام في حالات ثبت فیها وقوع القانونیة عند صدو 
التي كان فیها التصرف غیر وهذه الحالات. ثالذي حدالانتهاكبوسع الدولة التدخل لإزالة 

رى غیر لم تكن تسمح بتسویة أخة مثلا طوال مدة سجن صاحب الدعوىالمشروع للدول
أو أنه ول لا یعترف بهذا التعویض الماديوحیث أن نظام الدوبالتالي. التعویض العادل

هذه یتم تطبیقها بالكامل في الاتفاقیةمن 41لیست كافیة، فإن المادة یعترف به بدرجة 
أصدرت المحكمة ة من أصحاب الدعاوى في هذا الاتجاهوبناء على طلبات مقدم. الحالة

.)1(مالیة كبیرةتومنحت أیضا تعویضان الأحكام المتعلقة بطلب التعویضالعدید م

المنصوص تمتلك المحكمة سلطة منح الطرف المتضرر تعویضا عادلا، وهي الحالة 
وهي التي تكون فیها الدولة في وضع لا یسمح بإجراء الاتفاقیةمن 50علیها في المادة 

قانونها الداخلي، فعندها تسمح الحكم الصادر عن المحكمة بسبب التسویة التي انتهى إلیها 
روا بسبب ضر لمناسبة للشخص أو الأشخاص الذین تللمحكمة بأن تقرر الترضیة االاتفاقیة
.)2(الانتهاك

تحدد 60فالمادة 75و60العادلة في مادتهاولت اللائحة مسالة الترضیةقد تنا
الشروط الضروریة لتقدیم طلب تعویض من خلال الترضیة العادلة وینبغي أن یتم تقدیم 
جمیع طلبات الترضیة العادلة، إذا لم یقرر رئیس الغرفة التي یتم فیها فحص الدعوى في 

وص، وفي حالة عدم ت الخصمرفقة بالملاحظات المتعلقة بذاالدرجة الأولى غیر ذلك، 
للمحكمة خلال فترة لا تتجاوز اوجود هذه الملاحظات في وثیقة خاصة یجب تسلیمه

، ویمكن للغرفة بالإضافة إلى ذلك أثناء النظر في الشهرین التالیین على قرار قبول الدعوى

.187، صكلودیو زانغي، المرجع السابق)1(
2004، منشأة المعارف، مصر 2، ط)مصادره وتطبیقاته الوطنیة والدولیة(الشافعي محمد بشیر، قانون حقوق الإنسان، )2(

.319ص
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ملاحظات التي قد تطرأ فیما یتعلق بطلبات الترضیة القضیة دعوة الأطراف لتقدیم ال
.)1(ةالعادل

یجب على الطالب أو الملتمس أن یطلب تعویضا مع تقدیم طلب خاص خلال المهلة 
التي أعطیت له لتقدیم ملاحظاته حول موضوع القضیة، ویجب أن یرفق ذلك الطلب 
بالمستندات المؤیدة والإثباتیة، وفي حالة ما إذا نص الحكم لصالح صاحب الدعوى 

وتكون لجنة الوزراء عبارة عن عضو مراقب وهي هالتعویض لصالحتحول مبلغ یبالتعویض 
.)2(من اللائحة تراقب تنفیذ أحكام المحكمة2/ 46مهمة سهلة التنفیذ حسب نص المادة

استبعاد إحدى الدول الوزراء تصل غلى حدللجنة مهمة المراقبة الموكلة أنحیث 
التنفیذ السلیم للأحكام التي الدول بالتزامالجهاز الأكثر فعالیة للتحقق من مثل المنظمة، وت

مان المحدد تصدرها المحكمة، وإذا لم ینفذ أو لم یقدم التعویض في الوقت المناسب وفي الز 
فإن لجنة الوزراء تجبر الدول على دفع التعویضات عن التأخیر، أي عبارة عن مبلغ إضافي 

تي حكمت علیها الالاتفاقیةأولا، لكن معظم الدول طرف في لى التعویض المقرریضاف إ
.)3(المحكمة بدفع تعویض إلى المتضرر عن أداء هذا التعویض

تهى حكم المحكمة إلى قیام الدولة سواء بتعدیل تشریع اناستحالةتفادیا لحالات 
لنصوصها أو انتهاكاه ترتیب آثار أو نتائج تشكل تطبیقأو أن من شأنللاتفاقیةمخالفته 
، ففي هذه الأحوال الاتفاقیةلنصوص انتهاكائیة یشكل حكم نهائي عن أجهزتها القضاصدور 

.187كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص)1(
.47حسایني كتیبة، إشعلالن فازیة، المرجع السابق، ص)2(
.48، صالمرجع نفسه)3(
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لى نص المادة استنادا إرر تضلیس هناك من حل سوى تقریر تعویض عادل للطرف الذي 
.)1(من الاتفاقیة50

للاتفاقیةانتهاكاإذا ارتأت المحكمة أن الدولة قد ارتكبت على أنه 75تنص المادة 
من اللائحة فإنه یمكن  للغرفة إصدار 60المادة وإذا تحققت الشروط التي نصت علیها 

د، فإنه من اسبة، إذا كانت القضیة لم تحسم بعطلبات الترضیة المنص قرارها فیما یخ
.)2(في وقت لاحقالممكن إعطاء الرد بذات الخصوص 

:تفسیر الحكم/ د

خلال العام الذي یلي صدوره ویتم إیداع وذلكالحكمأن یطلب تفسیرلكل طرف
النقطة أو النقاط إلى هذا الطلب بدقة لمكتب تسجیل المحكمة ویجب أن یشیر لب التفسیر ط

.)3(التي تتطلب التفسیر من جانب المحكمة

لیة التفسیر وإذا قررت الغرفة قبول طلب ى نفس الغرفة التي أصدرت الحكم لعمتتصد
ظاته كتابة خلال لتقدیم ملاحهو كل طرف آخر معني، ویدعلتفسیر یخطر مكتب التسجیلا

الانعقادغرفة، وتحدد الغرفة تاریخ الجلسة إذا قررت ومحددة بواسطة رئیس المهلة معینة 
.)4(وتفصل الغرفة في الطلب عن طریق حكم قضائي

كن لأي طرف من بالطلبات الخاصة بمراجعة الأحكام، حیث یم80ختص المادة ت
ولم تكن معلومة حاسمعتها تأثیریوقائع قد یكون لها بطباكتشافالأطراف في حالة 

1985عزت سعد السید البرعي، حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي والإقلیمي، د د ن ، القاهرة،  مصر، )1(
.331- 322ص

.187كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص)2(
.من نظام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان2/ 79المادة )3(
.129وارى، المرجع السابق، صعبد االله محمد اله)4(
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خلال ستة للمحكمة عند صدور الحكم ولم تكن معلومة للأطراف، أن یطالب المحكمة في
.لمراجعة الحكمأشهر من معرفة بالواقعة

ل على ب أن یشتمیجو ینبغي أن یشیر طلب المراجعة إلى الحكم المطلوب مراجعته 
الشروط المذكورة سلفا ولا بد أن یتم تقدیم استیفاءقد تمعلى أنهللبرهنة المعلومات اللازمة 

.التي تعهد المراجعة إلى المحكمةاتجمیع المستند

یمكن للغرفة التي نظرت في القضیة أن تقرر رفض طلب مراجعة الحكم على أساس 
عدم وجود سبب یستدعي ذلك، أما إذا رأت الغرفة أن الطلب من الممكن بحثه، فإنه یمكن 

، أن یتقدموا بملاحظات مكتوبة الاستشاریةیة، بناءا على دعوة من الهیئة قضلأطراف ال
خلال مدة یحددها رئیس الغرفة، وفي هذه الحالة تقوم الغرفة الفرعیة أو الغرفة الرئیسیة 

.)1(بإعلان قرارها بإصدار حكمها في هذا الشأن

.188كلودیو زانغي، المرجع السابق، ص)1(
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حقوق الإنسانیة للمحكمة الأوروبیة للمالممارسة الع: المبحث الثاني

تفاقیةالاتعتبر الآلیة القضائیة الوحیدة في المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان إن 
هم وإنصافهم الأخیر للكثیرین من أجل الفصل في قضایالملاذ أصبحت ابحیث الأوروبیة 

كبیر في القضایا التي تفصل فیها المحكمة سنویا، وتختلف الحقوق زدیادالهذا نلاحظ 
ن قضیة إلى أخرى، سواء كانت تلك الحقوق مكرسة كحقوق مستقلة أو حقوق المنتهكة م

:هذا المبحث إلى مطلبین تم تقسیمانهاقتطعت لنفسها مكانا ومن

تم التطرق إلى دور المحكمة الأوروبیة في تطویر مفاهیم حقوق في المطلب الأول 
اجتهاداتدراسةتم فقدني أما المطلب الثا،)الحق في الحیاة الخاصة كنموذج( الإنسان 

.المحكمة الأوروبیة في حمایة حقوق الإنسان

الحق في(نسان حقوق الإ دور المحكمة الأوروبیة في تطویر مفاهیم : المطلب الأول
)الحیاة الخاصة كنموذج

تلف یعتبر الحق في الحیاة الخاصة من أهم حقوق الإنسان التي كرستها مخ
لا قیمة " ار أنه من بین أبرز عناصره المسكن باعتبة، والذيقلیمیوالإالدولیة التشریعات 

إن لم تشمل مسكن الشخص الذي یخلو فیه إلى نفسه بعیدا عن عیون للحیاة الخاصة 
."ردا بذاته، وبأسرته والمقربین لهخصوصیاته وأسراره ومنفمودعا فیه وأسماع الآخرین  

ي حمایة الحق في الحیاة الخاصة فهاما لمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان دورا ل
.من هذا الحقحیث وسعت
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مفهوم الحق في الحیاة الخاصةتطویر وتوسیع: الفرع الأول

قوق الإنسان في لعل من بین أهم المجالات التي توسعت المحكمة الأوروبیة لح
قت في موادها في مجال حمایة الحیاة الخاصة للأشخاص والذي نصت النظر إلیها، ودق

.)1(من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان08یه المادة عل

تعریف الحق في الحیاة الخاصة: أولا

حق في وضع تعریف جامع مانع للحق في الحیاة  الخاصة أو المن الصعب
الخصوصیة، لأن تعریف هذا الحق یرتبط بالتقالید والثقافة والقیم الدینیة السائدة والنظام 

ع، فضلا عن ذلك فإن أغلب التشریعات اتجهت إلى عدم إیراد السیاسي في كل مجتم
نصوص تكفل حمایة الحق وتعدد صور عتعریف للحق في الخصوصیة، واكتفت بوض

ولكن یلاحظ بأن هذا الأمر لم یمنع من نشوء العدید من التعریفات من قبل . علیهالاعتداء
.)2(الفقه القانوني والقضائي

للمجلس الأوروبي حیث الاستشاریةتعریف الجمعیة من بین هذه التعریفات نجد
القدرة على أن یعیش الإنسان : " عرفت هذه الهیئة الدولیة الحق في الحیاة الخاصة بأنه

ویعتبر من الحیاة الخاصة الحیاة العائلیة . حیاته كما یرید مع أقل حد ممكن من التدخل
جسم والشرف والاعتبار، إعطاء صورة والحیاة داخل المنزل العائلي، وما یتعلق بسلامة ال

غیر صحیحة عن الشخص، الكشف عن وقائع غیر مفیدة أو من شأنها أن تسبب الحیرة 
ون إذن الشخص، الحمایة ضد التجسسوالحرج للشخص، نشر الصور الفوتوغرافیة د

دور المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في تطویر القانون الأوروبي لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنیل بوحملة كوثر،) 1(
جامعة بن یوسف بن خدةشهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، 

.27،  ص2010-2009الجزائر،
safsaf.com-http://www.al: عادل عامر، مفهوم الحق في الحیاة الخاصة للأفراد، متاح على الموقع الآتي)2(
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الاتصالاتالفضول غیر المقبول والذي یكون بدون مبرر، الحمایة ضد إساءة استعمال 
.)1("ة والحمایة ضد الكشف عن المعلومات الخاصة التي قد یعلمها أحد الأشخاصالخاص

في نظر المحكمة الأوروبیة الحق في الحیاة الخاصة لا ینطبق على العلاقات 
الصمیمیة فحسب، بل یشمل أیضا حق الفرد في إقامة علاقات مع مثله، كما یشمل 

.العلاقات المهنیة والتجاریة

یع مفهوم الحق في الحیاة الخاصةیر التطوري كأساس للمحكمة في توسالتفس: ثانیا

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عن التفسیر التطوري ولكنها لم تطبقه تكلمت
خاصة في الفترة التي كانت تعمل فیها بالموازاة مع اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان بالرغم 

. القضائيالاجتهادت بعض التطور المهم في من أنها أصدرت بعض القرارات التي سجل
لكن یظهر بأنه من الصعب جدا أن تعترف بأن هذا التطور كان استنادا على ضوء 

وقد كان موقف . الظروف الحالیة التي تقود إلى تفسیر مختلف عما سبقه من قرارات
.)2(بهذخالمحكمة من تبني تطبیق التفسیر التطوري كان متذبذبا بین الأخ دبه وعدم الأ

للمحكمة الانفراديبالدور والاعترافلكن بعد إلغاء اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، 
وبفضل منهجیة التفسیر . الأوروبیة لحقوق الإنسان في مجال حمایة وضمان حقوق الأفراد

التطوري ومختلف تقنیات التفسیر التدرجي، ستتمكن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من 
.)3(ام بمضمون الاتفاقیة الأوروبیة وبروتوكولاتها المكملةالإلم

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه  في العلوم، تخصص قانون  )دراسة مقارنة(صفیة بشاتن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة )1(
.81، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

زیدان لوناس، الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان في وقت السلم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع)2(
.64، ص 2010سان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون  الدولي لحقوق الإن

.20-19، ص المرجع السابقبوحملة كوثر،)3(
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على ان على بلورة هذا الحق، حیث عملتساهمت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنس
بشكل یتناسب مع كل مرحلة ویلاءم كل مستجد یطرأ على الساحة الأوروبیة خاصة هتكریس

المشرع الأوروبي عند إعداد الاتفاقیة تانشغالاإذا علمنا أن البعد البیئي لم یكون یصلب 
.)1(الأوروبیة

سایرت المحكمة الأوروبیة رأي اللجنة مؤكدة بدورها بأن ضجیج الطائرات قد ینقص 
من مستوى الحیاة الخاصة أو متعة المنزل فهذا ما یطلق علیه بالتلوث الصوتي، والذي كان 

د فقد أحدث حقوق الإنسان ولم یكن هو الوحیأول إضرار یعالج من زاویة الاتفاقیة الأوروبیة ل
، فمن خلال بعض القضایا المعروضة على المحكمة وما جاء فیهاما یسمى بالتلوث الشمي

من الاتفاقیة 08یظهر بأنها حاولت إثبات وربط هذا المشكل بانتهاك المادة 
.)2(الأوروبیة على أساس أن هذا الحق هو حق فردي یتمتع به الشخص

ي بیئة صحیة على أساس التفسیر لى التمسك بالحق فلي القضایا التي تستند إبعد توا
المنطقةمن الاتفاقیة خاصة بعد التطور الصناعي والعلمي الذي عرفته 08الموسع للمادة 

حق في بیئة صحیة تخدم وتحترم الالقضایا والقرارات وضعت من أجل ضمان فكل هذه
.)3(الحیاة الخاصة للأفراد

.28ص ،المرجع السابقبوحملة كوثر،)1(
.30، ص المرجع نفسه)2(
.31ص، المرجع نفسه)3(
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بیة حول الحق في الحیاة الخاصة وربطه القضائي للمحكمة الأورو الاجتهاد: ع الثانيالفر 
بحمایة البیئة

كما هو معروف فإن الحق في البیئة لم یكرس كحق مستقل بل نجد بأنه اقتطع له مكانا في 
الحقوق من تفاقیة الأوروبیة حیث نجد أن هذا الحق یتصل بالعدید من الا8نص المادة 

:)1(وهذا ما ستوضحه القضایا التالیةوأهمها الحق في الحیاة الخاصة ر والعناص

ستراقضیة لوبیز أو : أولا

سبانیة، حیث سترا ضد الدولة الإیتعلق الأمر بتقریر تقدمت به جریجوریا لوبیز أ
د ن عملیات إدارة ومعالجة النفایات الصلبة والسائلة التي تجري على بعبأالشاكیةتمسكت

إضرارا غازات وأدخنة وروائح كریهة تشكلثنبعاامسكنها والتي یؤدي إلى مترا من12
بالصحة وتنطوي على خرق لحقها في اختیار مكان سكنها والسلامة الجسدیة لها ولعائلتها 

تفاقیةالامن 08لمنصوص علیها في المادة كما انتهكت حقها في احترام الحیاة الخاصة ا
من منزلهم بسبب الغازات السامة والروائح نتقالللالتها روبیة، حیث اضطرت هي وعائالأو 

والأمراض التي لحقتهم جراء نشاط محطة تنقیة تصب فیها مخلفات شركات عدت لدباغة 
من 08و03ي ذلك إلى المادتین الجلود المتواجدة في مدینة لوركا الإسبانیة، مستندة ف

.)2(الأوروبیة لحقوق الإنسانتفاقیةالا

.28، صالمرجع السابقبوحملة كوثر،)1(
(2) - Maguelonne déjeant-pons : « le droit de l’homme à l’environnement droit fondamental au niveau
européen dans le cadre du conseil de l’europe, et la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales », RJE, VOL N° 2, 2003 p385, voir aussi : cour eur. DH.
Lopez Ostra C. Espagne, 9 décembre 1994, (16798/9) disponible sur :
http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_Index_1994.pdf
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قابلة للتطبیق بشأنها 08المادة محقة في عریضتها وأن الشاكیة كمة أن وجدت المح
كما قضت أن التلوث البیئي الشدید یؤثر على الأفراد ورفاههم ومنعهم من التمتع بالحیاة في 

.)1("سلباعائلیةالحیاة الخاصة وال"منازلهم ومن ثم فهو یؤثر على 

ها من الدول الأطراف ر وغی) إسبانیا(ة الدولة المعنیالتزامأكدت كذلك المحكمة على 
وخلصت ة ومصالح الجماعة بعمومهابالقیام بموازنة عادلة بین مصالح الأفراد الخاص

للحق الوارد نه بالرغم من الهامش التقدیري الذي تتمتع به الدولة في تطبیقهاالمحكمة إلى أ
ذا الهامش بصورة أدت إلى إلى أن الواضح أنها تجاوزت حدود هالاتفاقیةمن 08في المادة 

.)2(في اختیار مكان سكنهاانتهاك حق الشاكیة

ة یة دفع تعویضات عن الأضرار الناجمالدولة المعنكذلك قضت المحكمة على
.)3(والتكالیف القضائیة التي لحقت بالشاكیة

قضیة غویرا: ثانیا

لناتج بسبب العریضة المقدمة في هذه القضیة على اعتبار التلوث البیئي انصبتا
الشاكین إخلالا بأحكام وجود مصنع كیماوي لإنتاج الأسمدة على مقربة من مكان سكن

كانوا یسكنون على بعد الأوروبیة لحقوق الإنسان، علما بأن الشاكینتفاقیةالامن 08المادة 
.)4(واحد من المصنعركیلو مت

(1) - Maguelonne déjeant-pons, op. cit ,p.385
، دار الثقافة للنشر والتوزیع 2المحمیة، جیوسف علوان، محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق)2(

.434، ص 2009عمان، الأردن، 
بیبة سمیرة، نایت رابح سعدیة، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون )3(

.68، ص2016-2015، العام تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل
(4) WOORHOOF Dirk : « Cour européenne des droits de l’homme : quatre jugements récents sur la
liberté d’expression et d’information », IRIS, vol N°4, Strasbourg , 1998, p1, voir aussi : cour eur.
DH. Lopez Ostra C. Espagne, 9 décembre 1994 (16798/90) disponible sur :
http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_Index_1994.pdf
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جود المصنع المذكور ببها و نه بسبب المخاطر البیئیة التي یسخلصت المحكمة إلى أ
خاصة، استندت المحكمة في التوصل حرم هؤلاء من حقهم في الحیاة العائلیة والللشاكین

بوجوب ) إیطالیا ( الإیجابي الواقع على الدولة المدعى علیها لتزامالاإلى هذه النتیجة إلى 
عة المخاطر إعلان الأفراد الذین یتوقع تأثرهم بهذه المخاطر البیئیة في وقت مناسب بطبی

.)1(العائلیة والخاصةنع، وهو ما أثر على حیاة الشاكینالمصاحبة لعمل المص

هاتونراینر و باول و قضیة : ثالثا

مر بالتلوث السمعي والضوضائي الذي یتسبب فیه مطار هیثرو المتواجد یتعلق الأ
استندع بالرفاهیة حیث ع سكني في المملكة المتحدة، مما سبب لهم عدم التمتقرب مجم

الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تتضمن الحق في احترام تفاقیةالامن 08الشاكون للمادة 
.)2(الخاصة والعائلیة

خفضت الطائرات في مطار هیثرو قد أزیزرأت المحكمة أن 1990فیفري 21في 
، فربطت لذلك وبطریقة غیر مباشرة بین التلوث السمعي نوعیة الحیاة الخاصة للشاكین

الحیاة الخاصة والأفراد، وأقرت أنه یقع والحق في احترام) الحق في بیئة سلمیة(ضوضائي وال
عقولة ومناسبة لحمایة حقوق إجراءات مبتبني إیجابي یقضي لتزاماعلى عاتق الدولة 

.)3(الأوروبیة لحقوق الإنسانتفاقیةالامن 08الشاكین وذلك وفقا للمادة 

لقانونیة في التعامل مع الرحلات الجویة اللیلیة طورت المحكمة ذاتها منهجیتها ا
والضوضاء التي یتسبب به مطار هیثرو في حكمها الصادر عن الدائرة الكبرى لها في 

.334ص یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق،محمد)1(
.67رابح سعدیة، المرجع السابق، صبییة سمیرة، نایت )2(

(3) - WINISDOERFFER Yves,"la jurisprudence de la cour européene et l’environnement" RJE, vol

n° 2, 2003, p.219
-Voir aussi : cour eur. DH. Powell et Rayner C. Royaume-Uni, Arrét du 21/02/1990 (1990) disponible
sur : http://www.echr.com.int/Documents/Reports_Recueil_Index_1990.pdf
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التزاماتهاتحترم كافة قضیة هاتون، حیث ذهبت الدائرة المذكورة إلى أن المملكة المتحدة 
ة فهذه المادة تلزم الدول الأطراف الأوروبیتفاقیةالامن 08الإیجابیة الناشئة عن المادة 
في حرمة حیاته الخاصةلة لضمان وتأمین احترام حق الشاكيباتخاذ تدابیر مناسبة  ومعقو 

ما قامت به الدولة المدعى علیها بصورة كاملة، وقد لاحظت المحكمة في والعائلیة، وهو
الدولةوجدت أن بیئةهذه القضیة أنها في قضایا سابقة عرضت علیها بشأن حمایة حقوق

في إطار نظامها تفاقیةالامن 08جوانب المتعلقة بالمادة المعنیة قد أخفقت باحترام بعض ال
.)1(القانوني الوطني

ن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة هاتون قامت بفحص بمعنى آخر فإ
الخاصة والعائلیة التنظیم الوطني لحمایة الحقوق البیئیة المتصلة بالحق في حرمة الحیاة

تقدیریة أو الهامش التقدیري على ضوء النظام القانوني الوطني، معتبرة في الأساس السلطة ال
.)2(المحكمة الذي تتمتع به الدول الأطرافبتعبیر 

أقرت المحكمة في هذه القضیة أن الرحلات الجویة اللیلیة هي جزء من المصالح 
الحقوق البیئیة ووضعا خاصا أو علویا وهي بالنتیجة العامة للدولة، ورفضت منحقتصادیةالا

أكدت على الفكرة الموازنة المنصفة بین المصالح العامة والمصالح الخاصة، وحافظت على 
الأوروبیة لحقوق تفاقیةالاتفسیر أحكام مبدئي التناسب والهامش التقدیري في تطبیق و 

.)3(الإنسان

CHASSAGNOUقضیة : رابعا

الأوروبیة لحقوق الإنسان الأبعاد البیئیة لحمایة الملكیة الخاصة عالجت المحكمة
المنصوص علیها في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول في قضیة مشهورة 

.436، 435محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، صمحمد یوسف علوان،)1(
.438المرجع نفسه، ص)2(
.438ص ،المرجع نفسه)3(
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ائع تتلخص وقفرنساضد Chassagnouلدارسي القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي قضیة 
لنبلاء فضلا عن ملاكي على طبقة اراحككان 1789ثورة القضیة في أن حق الصید قبل 

وقد تبنت المحاكم حین ذاك نظریة الرضا الضمني لتبریر حق الصیادین في .الأراضي
عرض مالك الأرض صراحة من خلال وضع راضي المملوكة للغیر، فإذا لم یالصید داخل الأ

ید في حدود بالصالغیر على قیام اموقفعدلافتات على أرضه تمنع ممارسة الصید في ملكه
جنوب فرنسا حیث كانت الممتلكات صغیرة أدى العمل بنظریة الرضا وفي . أملاكه وأراضیه
.)1(فبات الصید بالنتیجة غیر مضبوطنح الغیر حریة غیر محدودة بالصیدالضمني إلى م

سمباقة وكانت النتیجة سن تشریع عرف ألعاب الصید المختلفة في هذه المنطنتشرتا
وقد نص القانون المذكور على إنشاء جمعیات محلیة .1964في عام ) يقانون فوردی(

الأراضي ذو اللصید مقبولة سلفا بغیة تنظیم الجوانب الفنیة لعملیة الصید، وأضحى مالكو 
المساحات الصغیرة أعضاء في هذه التعاونیات بحكم القانون، وتضمن القانون أیضا نصا 

م القانونیة في الجمعیة أو التعاونیة المحلیة یقضي بأن هؤلاء الملاك بمجرد عضویته
الخاصة بمنطقتهم ینقلون حقوق الصید فوق أراضیهم كلها لصالح هذه الجمعیة أو التعاونیة 

بلدیة 851أنشأت هذه الجمعیات في 1996من أجل إنشاء مناطق محلیة للصید، وفي عام 
ة ضیعر من صغار الملاك بوهموقد تقدم الشاكون في هذه القضیة . منظمة إقلیمیة39وفي 

للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان للطعن في القانون المذكور، وفي إنشاء الجمعیات المحلیة 
.)2(الموافق علیها مسبقا للصید بمقتضاه

في هذه القضیة على مجموعة من الأسانید والحجج القائلة أن نقل استند الشاكون
لكیة خاصة إلى الجمعیات المحلیة للصید بموجب حقوق الصید فوق الأراضي المملوكة م

)1( - Cour européenne des droits de l’homme, recueil des arrêtes et décisions, 1999-III, Carl
Heymanns Verlag KG Luxemburger, Straße 449, p.125. disponible sur :
http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_1999-III.pdf

)2( – Ibid,p.126-127
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من البروتوكول الإضافي الأول )2/ 1( یجب أن یفحص في ضوء المادة ) فوردیي(قانون 
الإنسان  وهي التي تقصر حق الدول بسن التشریعات المقیدة الأوروبیة لحقوق تفاقیةللا
ن هذا القانون ینطوي على ، وأیه الضرورة ووفقا للمصلحة العامةستعمال الملكیة بما تقتضلا

وقد تمسك الشاكون. ستعمال أراضیهمتدخل غیر مشروع بموجب هذه المادة في حقهم با
وضحوا أن نقل حقوق الصید أللمادة الأولى من البروتوكول الأول، إذا بیئیةكذلك بأبعاد

منعهم نه یلأ. فوق أراضیهم یمثل حرمانا غیر طبیعي لحقهم في استعمال ممتلكاتهم الخاصة
، وهو إجراء بسبب أن الصید في المحمیات محظورمن إنشاء محمیات طبیعیة في أراضیهم 

ینتهك القواعد المعمول هلا یتسنى لهم تحقیقه بموجب القانون المطعون فیه، فضلا على أن
في هذا وقد أشار الشاكون. بحمایة الطبیعیةبها في إطار الجماعة الأوروبیة الخاصة 

لى أن فرنسا هي الدولة الوحیدة في أوروبا التي تجیز صید الطیور المهاجرة الخصوص إ
ة ومجلس الدولة ، رغم الحكم الصادر عن محكمة عدل الجماعات الأوروبیشباطخلال شهر 

.)1(ران ذلكالفرنسي اللذین یحظ

المحكمة في حكمها الصادر في هذه القضیة من مبدأ الموازنة العادلة بین نطلقتا
ح الأفراد والمصالح العامة للمجتمع، وأنه حتى یكون تقیید حق الأفراد في استعمال مصال

یتعین أن توجد علاقة من البروتوكول الإضافي الأولممتلكاتهم مخالفا لنص المادة الأولى
الدول أن كما أقرت المحكمة . تناسب بین الوسائل المستخدمة والأهداف المرجو تحقیقها

تتمتع بسلطة تقدیریة في اختیار الوسائل والغایات وجود هذه العلاقةطراف في تقریر الأ
.والأهداف

خلصت المحكمة بعد ذلك إلى عدم وجود علاقة معقولة بین التدابیر المفروضة بموجب 
القانون المطعون فیه، رغم مشروعیة أهداف وأنه لا یتفق مع الحق المنصوص علیه في 

الأوروبیة لأن الأثر المترتب على تفاقیةللال الإضافي الأول من البروتوكو المادة الأولى

.439، ص محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، المرجع السابق )1(
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ن في وضع یخالف الموازنة نقل حقوق الصید الإجباري المقرر بمقتضاه یجعل الشاكینظام 
العادلة بین حق الملكیة ومقتضیات المصلحة العامة، ومن قبیل ذلك أنه یمنعهم من إنشاء 

.)1(الكائنات البریةمحمیات طبیعیة داخل أراضیهم للحفاظ على 

الإنسانالمحكمة الأوروبیة في حمایة حقوق جتهاداتا: المطلب الثاني

إن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الدول الأطراف، وعدم الإنصاف من 
الأخیر للأفراد من الملاذقبل القضاء الوطني جعل من المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

هم والحصول على أحكام تحفظ حقوقهم المنتهكة، حیث نجد أن المحكمةأجل رفع قضایا
ها كما لا تزال اممفي العدید من القضایا المطروحة أالأوروبیة لحقوق الإنسان قد فصلت

سیتم ، وفي هذا المطلب جاعتهاالقضایا في الوقت الراهن ما یدل على نمنتستقبل العدید
التي فصلت فیها المحكمة شملت مختلف الحقوق و المتنوعة التيلبعض القضایا دراسة 

.الأوروبیة

القضائي للمحكمةالاجتهادالحق في حریة التعبیر في : الفرع الأول

یمكن تعریف حریة التعبیر بأنها الحریة في التعبیر عن الأفكار والآراء عن طریق 
ط عدم تعارضها شكلا أو بشر الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قیود حكومیة

قوانین وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحریة التعبیر، ویصاحب حریة مضمونا مع
. الرأي والتعبیر على الأغلب بعض أنواع الحقوق

-OTTO"قضیة : أولا Preminger- institut c. Autriche"

وقائع القضیة خصللتعبیر، وتتدثت عن حریة الرأي واتعتبر من أهم القضایا التي تح
في أن إحدى الجمعیات الثقافیة في مدینة إسبورك بالنمسا وهي من أهم أشخاص القانون 

)1( - Cour européenne des droits de l’homme, op.cit,p.153-155
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في ذات المدینة، وقد أعلنت لأعضائها عن طریق دوریة توجرافالنمساوي، وتدیر سینما 
حول حسب ما یراه المؤلفتدور فكرتهللجمهور لفیلم وزعت علیهم عن ستة عروض متاحة

وهو ما تمارسه الإنسانیة حالیا یمارسون الزنا والفسق، مناالله لمنمرض الزهري وأنه جزاء
الموجودین القساوسةصور المخرج.ورجا الإسكندروخاصة في بلاط البابا بباسم الحضارة

بأنهم غیر مهتمین بفكرة الثواب و تعبر عن سلطاتهم الزمنیة شاراتبإالبابا بلاطفي 
یدة المسیحیة، بذات الطریقة، التجاوزات في العق، وصور ذلك بطریقة هزلیة وتناولبـوالعقا

العلاقة بین المعتقدات الدینیة وبین ممارسة السلطة الدینیة لرجال الدین، كما تضمن للوح
.)1(معتقدات الدیانة المسیحیةبالفیلم أقوالا تمس 

مثل الكنیسة بدأ المحامي العام قبل المیعاد المحدد لعرض الفیلم وبناءا على طلب م
المختص تحقیقا وحكمت المحكمة المحلیة بتحفظ على الفیلم لدى الجهة الموزعة وثم إلغاء 

، وقد 1985یونیو 30في یلم وأیدت هذا الأمر محكمة الاستئنافالعرض ومصادرة الف
فیه إلى دعاه1987للتعلیم والفنون طلبا إلى النائب العام في ماي تحاديالاأرسل الوزیر 

ظا على حریة الرأي والتعبیر من وجهة اتقدیم طعن لدى المحكمة العلیا لمصلحة القانون وحف
رغم أنه یمثل السلطة إلا أن النائب العام رفض ذلك فتقدمت الجمعیة بطلب إلى .نظره

للمادة العاشرة من المجلس الأوروبي مدعیة مخالفة قرار التحفظ والمصادرة على الفیلم
نوفمبر 12الأوروبیة لحقوق الإنسان الخاصة بحمایة حریة الرأي والتعبیر، وفي لاتفاقیةا

14أعلنت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان قبول الإجراء، وفي تقریرها المؤرخ في 1991
.)2(صاغت رأیها بتوافر مخالفة للمادة العاشرة من المعاهدة1993جانفي

(1)- CEDH,  affaire Otto- Preminger-institut  c. Autriche, 20 septembre 1994,
13470/87,p.222 disponible sur :
https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1994/CEDH001-62451
(2) - Ibid.
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یة على المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي أیدت عرضت اللجنة الأوروبیة القض
موقف القضاء النمساوي في التحفظ على الفیلم ومصادرته وأنه لا یوجد ثمة للحق المحمي 

.)1(الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیةبموجب المادة العاشرة من 

.قضیة جریدة لوموند الفرنسیة: ثانیا

وعلى 03/11/1995عددها الصادر بتاریخ لوموند الفرنسیة فيجریدة نشرت 
بها في المغربوالاتجارالمخدرات تاج نصفحتها الأولى تقریرا من طبیعة سریة متعلق بإ

ترشیح المغرب إثروكان إعداد التقریر قد تم بناء على طلب لجنة المجموعة الأوروبیة 
إلى ازدیاد وإنتاج للانضمام للإتحاد الأوروبي، وقد أشار التقریر المذكور بشكل خاص

المغرب المصدر "به تحت عنوان لاتجاراواتساع ) نوع من أنواع المخدرات(الكنابیس 
حاشیة تقریر سري یتهم: "، وأضافت الجریدة تحت عنوان فرعي"العالمي الأول للحشیش

. )2("الملك الحسن الثاني

د جزائیا، موجها تقدم ملك المغرب بعریضة لملاحقة جریدة لومون23/11/1995في 
، إلى وزیر الخارجیة 29/07/1981من قانون 36طلبه المؤسس على أحكام المادة 

أصدرت محكمة جنح باریس 05/07/1996الفرنسیة بتهمة إهانة رئیس دولة أجنبیة، في 
حكم بتبرئة محرر المادة المذكورة في الجریدة ورئیس التحریر معتبرة أن الصحفي تصرف 

استأنف ملك .، مقدمة أن التقریر المنشور لم یتم الطعن بحدیثهلعملهتهبحسن نیة بمتابع
المغرب والنیابة في المحكمة المذكورة الحكم المذكور أمام محكمة استئناف باریس التي 

أن نشر التقریر المذكور لفت انتباه الجمهور 06/03/1997اعتبرت في قرارها الصادر في 
مقصود بتساهل الملك في هذا الصدد، مما یدل على سوء إلى حاشیة الملك مع الإیحاء ال

نیة المحرر والجریدة معیبة على المحرر عدم التحري عن صحة الوقائع المقدمة في التقریر 
(1) - CEDH,  affaire Otto- Preminger-institut  c. Autriche, op.cit, p.222
(2) - Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section, affaire Colombani et autres c.
France , Requête n° 51279/99, p.1
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وعلیه فإن المحكمة تعتبر . قبل نشره، وأن الظروف مأخوذة في مجملها تدل على سوء النیة
إهانة رئیس دولة أجنبیة، وقد أیدت محكمة المحرر ورئیس التحریر مذنبان بارتكابهما جنحة 

.)1(النقض الفرنسیة القرار المذكور بردها طعن المستأنفین بالنقض

تقدم المحرر ورئیس التحریر بدعوى أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في 
، التي ذكرت بالدور الهام الذي تلعبه الصحافة في المجتمع الدیمقراطي وقد 19/04/1999
تبرت أن الإدانة تدخل في مهامهما وتتعارض مع حق حریة التعبیر وبینت بأن المحاكم اع

المتعلق بحریة 29/07/1981الفرنسیة المختصة قد بنت قراراتها على أحكام قانون 
مشیرة إلى أن .الصحافة، وأن موجبات قراراتها تتوخى هدفا وهو حمایة سمعة الملك وحقوقه

على تقدیر لجنة الجماعة الأوروبیة حول مسألة بالإطلاعشرعي للجمهور الفرنسي الحق ال
بها في بلد مرشح للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، وذكرت والاتجارتتعلق بإنتاج المخدرات 

على محتواه، الاعتراضالمحكمة أن التقریر المذكور الذي نشرته جریدة لوموند لم یتم 
نقاشات علنیة في مسائل ذات اهتمام مشروع وحسب المحكمة عندما تشارك الصحافة في 

على تقاریر رسمیة، دون أن تكون مجبرة على إجراء بحوث الاعتمادیجب علیها مبدئیا 
تعتبر أن 25/09/2002من خلال قرارها النهائي الصادر في مستقلة، وعلیه فإن المحكمة

لجوء إلى البحث عن صحة على هذا التقریر دون الالاعتمادیمكنها الفرنسیةجریدة لوموند 
وتطبیقاته القضائیة یلحق الأذى بحریة 29/07/1981كما اعتبرت أن قانون .الوقائع

الأوروبیة لحقوق الإنسان، وعلیه قررت الاتفاقیةمن 10التعبیر التي تضمنتها المادة 
وروبیة الأالاتفاقیةمن 10المحكمة بالإجماع بأن القرار المطعون فیه قد خرق أحكام المادة 

.)2(لحقوق الإنسان

(1) - Cour européenne des droits de l’homme, ,affaire Colombani et autres c. France, op.cit,p.2-
4
(2) - Ibid,p.11-15
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لقضائي للمحكمةحظر التعذیب في الاجتهاد ا: الفرع الثاني

إن القانون الدولي لحقوق الإنسان یحظر بصورة تامة التعذیب والمعاملة القاسیة غیر 
الإنسانیة أو المذلة وهو لا یسمح للدول المس بهذا الحق أو موازنته مع الحقوق الأخرى 

كما أن المحكمة الإنسان تبنت هذا الحق فالاتفاقیة الأوروبیة لحقوقبالإضافة أیضا
ضیة نسیم سعدي قالخاصة بهذا الموضوع ومنها فصلت في العدید من القضایا الأوروبیة
:ومحتواها

أعلن نسیم سعدي الذي یحمل الجنسیة التونسیة ویقیم إقامة قانونیة في إیطالیا، بأن 
الحكومة الإیطالیة تجاه لالتزاماتنو هو خرق اجب قانون بیسقرار ترحیله إلى تونس بمو 

الأوروبیة لحقوق الإنسان، لأن الترحیل سیعرضه بشكل أكید للتعذیب وكل أنواع الاتفاقیة
المذكورة لمساندة الاتفاقیةوقد تدخلت بریطانیا والعدید من الدول الموقعة على .سوء المعاملة

. لیا بهذا الصدد رغم معرفتها بالخطر الذي ینتظر المرحلقرار الترحیل الذي اتخذته إیطا
وطلبت بریطانیا من المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان تعدیل أحكامها التي تساند التحریم 

وعرضت في حججها أن التحریم .)1(المطلق والشامل للتعذیب وكل أنواع المعاملات السیئة
یجب أن یأخذ هذه الصفات على الإطلاق المطلق والشامل للتعذیب وسوء المعاملة لا 

والشمول، عندما یتعلق الأمر برعایا دول أجنبیة یشكلون خطرا على أمن الدول المضیفة 
.)2(ولهذه الدول حق طردهم

سنوات 4بعقوبة 2005ت محكمة إیطالیا على نسیم سعدي في شهر ماي محك
خطي، وقد برأته المحكمة إلى عصابة مجرمین وتزویرالانتماءونصف سجن نافذ بتهمة 

لا یجوز إخضاع أي إنسان للتعذیب والعقوبات أو معاملات «: من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تنص3المادة )1(
.»غیر إنسانیة أو مهنیة 

(2)  -Cour européenne des droits de l’homme, recueil des arrêtes et décisions, 2008-II, Wolf
legal  publishers, p. 153-154 disponible sur :
http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2008-II.pdf
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علما بأن سعدي محكوم علیه غیابیا من قبل محكمة .نفسها من تهمة الإرهاب الدولي
الخارجإلى منظمة إرهابیة تعمل فيالانتماءسنة بتهمة 20عسكریة تونسیة بالسجن لمدة 

س ستعاد وبأنه عند ترحیله لتون. تهامیة تتعلق بسلوكه في إیطالیاوذلك بناء على إدعاءات إ
محاكمته أمام محكمة عسكریة، وحسب المعلومات المتوفرة لدى المنظمات الدولیة المهتمة 

.)1(بحقوق الإنسان لا تتوفر في المحاكم العسكریة أدنى ضمانات المحاكمة العادلة

أعلنت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بمناسبات عدیدة أن الدعاوى أمام محاكم 
تعتبر خرقا فاضحا للنصوص القانونیة ساریة المفعول ) محاكم العسكریةال(من هذا النوع 

.)2(حالیا، والتي توجب توفیر محاكمة عادلة لكل إنسان

للمحكمةالقضائيالاجتهادحظر التمییز في : لثالثالفرع ا

یز والذي بدوره یختلف في مضمونه من یتعددت القضایا التي تناولت موضوع التم
الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة، وقد حاولت المحكمة الأوروبیة لحقوق تمییز على أساس 

على ذلك وكمثال،الإنسان الفصل في القضایا المعروضة أمامها فیما یخص هذا الموضوع
أقامها عدد من البلجیكیین الناطقین باللغة الفرنسیة ضد حكومة قضیة اللغات في بلجیكا

وعام 1962الأوروبیة لحقوق الإنسان فیما بین عامي رضت على المحكمة بلجیكا، وقد ع
، وكان الأمر یتعلق بما تضمنه قانون التعلیم البلجیكي من تمییز على حساب أولاد 1968

الأسر الناطقة باللغة الفرنسیة، وفي هذا الحكم حددت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 
وق الإنسان، وقد قررت أن المساواة المقصود بحق المساواة بین الناس بوصفه من أهم حق

:، مقال متاح على الموقع الآتيالمحكمة الأوروبیة تؤكد مجدداً على حظر التعذیب-)1(
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2008/02/european

:و انظر كذلك.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان6مادة أنظر نص ال)2(
-Cour européenne des droits de l’homme, recueil des arrêtes et décisions, 2008-II

op.cit,p.188-189
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في المعاملة تنتهك إذا لم تجد التفرقة المبررات الموضوعیة المنطقیة وتنبغي أن تقام 
المبررات على ضوء الهدف المنشود من التدبیر المعني وما یترتب علیه من الآثار، بل 

معقول بین الوسائل إذا ما ثبت أنه لا یوجد أي تناسبالاتفاقیةمن 14تنتهك أیضا المادة 
. )1(المستخدمة والهدف المنشود

هكذا أرست المحكمة الأوروبیة مبدأ التفرقة في المعاملة تجد ما یبررها إذا ما حدث 
.بهدف موضوعي نابع من الصالح العام شریطة أن یتناسب التدبیر مع الهدف المنشود

التمییز المسموح به أو المشروع جدیر بالذكر أن التفرقة المذكورة أو ما یمكن تسمیته ب
بوصفه عضوا في المجتمع، ولا التي للإنسانتجد ما یبررها ومجالها فقط في إطار الحقوق 

یمكن بأي حال من الأحوال أن تثار بصدد الحقوق التي للإنسان بسبب إنسانیته، فهذه 
یز بین الأفراد إذا الأخیرة لا مجال فیها مطلقا للتمییز بین إنسان وآخر، إلا أنه یجوز التم

كان هذا التمییز لهدف موضوعي نابع من الصالح العام مع تناسب الوسائل المستخدمة في 
.       )2(التمییز أو كیفیته مع الهدف المراد تحقیقه من تقریر هذا التمییز

القضائي للمحكمة الاجتهادالحق في محاكمة عادلة في : رابعالفرع ال

لة هو من الحقوق الأساسیة للفرد ، وقد وضع المجتمع إن الحق في محاكمة عاد
الدولي مجموعة متنوعة من الأسس والمبادئ لضمان هذا الحق، وهي تهدف إلى حمایة 

محاكمتهمحقوق الأشخاص منذ لحظة القبض علیهم، وأثناء تقدیمهم إلى المحاكمة وحتى 
اته الحقوق، وخاصة حق جل هاحترامها لأن عدم احترامها یؤدي إلى انتهاكوالتي یجب 

ونرى أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد اجتهدت من أجل .)3(الفرد في محاكمة عادلة

/www.mohamat.net//low:  متاح  على الموقع الآتيأمل المرشدي، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان،)1(
.نفسهعالمرج)2(
، كلیة 10، مجلة الفكر،ع، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسانهفریجمحمد هشام)3(

.428ن، صالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د سالحقوق و 
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قضیة نذكر منهاا التي عرضت علیها في هذا الخصوصالفصل في العدید من القضای
حرم صاحب الدعوى من الوصول إلى محام أثناء الثماني والأربعین ساعة حیث مونریه
الحكم (من قانون إیرلندا الشمالیة 15مقتضى المادة ى من اعتقاله، وهو إجراء تقرر بالأول

على أساس أن للشرطة أسباب معقولة تحملها على الاعتقاد ) 1987المتعلق بالطوارئ لعام 
بأن ممارسة حق الوصول من شأنه في جملة أمور أن یتدخل في عملیة جمع المعلومات 

تكبة أو یجعل من الصعب منع مثل هذه الأعمال من الحصول، بشأن أعمال الإرهاب المر 
المتعلق بالأدلة الجنائیة (ثم توجیه تحذیر لصاحب الدعوى في إطار أمر إیرلندا الشمالیة 

من أنه إذا ما اختار البقاء صامتا فقد یستدل من ذلك على ما یؤكد الشواهد ) 1988لعام 
.)1(المقدمة ضده

قتضى في مثل ی06م الإنصاف المجسد في المادة أن مفهو رأت المحكمة الأوروبیة 
تلك الظروف الأولیة من استجواب الشرطة وأن الحرمان من الوصول إلى محام خلال 
الثماني الأربعین ساعة الأولى من استجواب الشرطة في وضع قد تلحق فیه بحقوق الدفاع 

عملا لا یتماشى مع حقوق -نأیا كان المبرر لذلك الحرما-أضرارا لا یمكن جبرها، یشكل 
.)2(06المتهم بمقتضى المادة 

.443- 442، ص ه، المرجع السابقفریجمحمد هشام)1(
.444-443، ص نفسهالمرجع )2(
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:الفصل الثانيخلاصة

وآخر استشارياختصاص: اختصاصینتملك المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 
الأوروبیة، بالإضافة إلى ذلك فإن الإجراءات الاتفاقیةقضائي یمكنها من تفسیر وتطبیق 

أمام المحكمة تتمیز بالسهولة والبساطة، وهنا تكمن أهمیة المحكمة واستعدادها الدائم 
أي أمامها دونالمستمر لحمایة حقوق الإنسان من خلال النظر في القضایا المعروضة و 

الأوروبیة لحقوق الاتفاقیةهو تطبیق ما جاء في نص هدفها هنا فقطتهمیش أو تمییز، 
الإنسان وإنصاف الضحایا الذین ارتكبت في حقهم تلك الانتهاكات، حیث نجد أن المحكمة 

إیجاد حلول لتلك القضایا التي عرضت علیها والتي اختلفت قد اجتهدت وبشكل كبیر في
. مواضیعها



خاتمــــــــةال
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الإنسان موضوع دقیقا روبیة لحقوقو الأالمحكمة في الأخیر إلى أن موضوع نخلص
الفعال ا نظرا للدور ذالإقلیمي في الآونة الأخیرة، وهالصعیدعلىلمواضیع تداولا ومن أكثر ا

المتواصلة لحقوق الإنسان الانتهاكاتروبیة لحقوق الإنسان بسبب و المشهود به للمحكمة الأو 
.تلافي شتى المجا

لحقوق الأوروبیةتفاقیةالالحقوق الإنسان آلیة قضائیة وحیدة في الأوروبیةفالمحكمة 
القول وأجهزتها التي تعمل على تطویر وترسیخ وتعزیز عملها یمكن تشكیلتهاالإنسان بكامل 

.ة الإقلیمیة مقارنة بالمحاكم الإقلیمیة الأخرىحعنها أنها الأولى على السا

تكتسي تلك لحقوق الإنسان تصدر أحكاما قضائیةالأوروبیةكمة أن المحتبینكما 
ة أمامها للفصل ضالمعرو في القضایا اختصاصهاالأحكام أهمیة كبیرة وهذا بعد ثبوت 

والبروتوكولات الملحقة بها الأوروبیةتفاقیةالانتهاكاتالك لما تحمله من رد على ذفیها، و 
.في حمایة حقوق الإنسانوروبيالأمصداقیة النظام كما أنها تعكس مدى 

تعد المحكمة لمإلىالواجب إتباعها حین رفع الشكوى أن الإجراءاتیستخلصكما
بالبساطة والسهولة والفعالیةالتقاضي أمام المحكمة یتسم مبالأمر الصعب، حیث أصبح نظا

.ام والقراراتأمامها، ویوفر الوقت اللازم لإصدار الأحكلل من تراكم القضایا المعروضة قوی

:وهيالنتائج بعض تم التوصل إلى من خلال موضوع الدراسة 

لحقوق الأوروبیةتفاقیةالالحقوق الإنسان هي الآلیة الوحیدة في الأوروبیةالمحكمة -
وحمایة الحقوق الواردة فیها، وذلك بعد تفاقیةالاالإنسان التي تسهر على تطبیق نصوص 

.1998في الذي دخل حیز النفاد 11ل إلغاء اللجنة بموجب البروتوكو 
أدخل تعدیلات جوهریة سمحت وسهلت على المحكمة 14و11ن البروتوكولینكل م-

.عملها
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قضائي ختصاصوا) إفتائي(ستشارياختصاصا: ختصاصاناالأوروبیةلمحكمة لإن -
وبروتوكولاتها التي تحال تفاقیةالاالذي یمتد إلى كافة المسائل التي تتعلق بتفسیر وتطبیق 

.المحكمة تفصل هي في ذلكختصاصاإلیها، وعند النزاع بشأن 
لحقوق الإنسان أن یحیل إلى المحكمة أي مخالفة الأوروبیةتفاقیةالایمكن لأي طرف في -

.وبروتوكولاتها من قبل متعاقد آخرتفاقیةالاحكام أیراها في 
نتهاكاموعة من الأفراد ترى نفسها ضحیة یمكن لأي شخص أو منظمة حكومیة أو مج-

.تفاقیةالامن قبل أحد أطراف 
.هي أحكام نهائیةالأوروبیةبالنسبة لأحكام المحكمة -

روضة علیها دون أي لحقوق الإنسان في جمیع القضایا المعالأوربیةتفصل المحكمة -
.ختصاصاتهااوبكل مصداقیة شریطة أن تكون ضمن لتمییز أو تفضی

:وهيالتوصیاتبعض تم التوصل إلى لال موضوع الدراسة من خ

.وعدم المساس بهامن قبل الدول الإنسانحقوق حتراماضرورة -

.حقوق الإنساننتهاكاتاتفعیل دور المحكمة وأجهزة أخرى لمتابعة قضایا -

.التعاون أكثر فأكثر من أجل ترسیخ الإنسانیةزتعزی-
الصعید الداخلي والإقلیمي والدولي من أجل ردع وتهذیب كل سن قوانین ملزمة وآمرة على -

.من تسول له نفسه محاولة إلحاق الضرر بأي شخص من الأشخاص
بالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، عبر إدماجها في مناهج التعلیم هتمامالازیادة وتوسیع -

.المختلفةجتماعیةوالاوالبرامج الإعلامیة، والنشاطات الثقافیة 
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قائمة المراجع
I-باللغة العربیة

الكتب: أولا
، مكتبة الشروق 1أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، ط1-

.2003الدولیة، القاهرة، مصر 
التوزیعللنشر و هأحمد وافي، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ومبدأ السیادة، دار هوم2-

.2005الجزائر، 
الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، دار الاتفاقیةعبد العزیز محمد سرحان، 3

.نالنهضة العربیة، القاهرة، مصر، د س 
دراسة في ضوء (عبد االله محمد الهوارى، المحكمة الأوروبیة الجدیدة لحقوق الإنسان -4

، دار 1ط، )حقة بها والمعدلة لهاأحكام الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والبروتوكولات المل
.2009الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

ي، د د عزت سعد السید البرعي، حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي والإقلیم-5
.1985ن  القاهرة،  مصر، 

ة عمر الفحصي فرحاني وآخرون، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسی-6
والتوزیع، دار الثقافة للنشر1، ط)دراسة في أجهزة الحمایة العالمیة والإقلیمیة وإجراءاتها(

.2012عمان، الأردن، 
زانغي، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، مكتبة لبنان للنشر والتوزیع، بیروتودیولك-7

.2006لبنان، 
، منشورات الحلبي 1وق الإنسان، طمحمد أمین المیداني، النظام الأوروبي لحمایة حق-8

.2009الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
2، ط)مصادره وتطبیقاته الوطنیة والدولیة(، قانون حقوق الإنسان، الشافعيمحمد بشیر-9

.2004منشأة المعارف، مصر 
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المصادر (محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان -10
.2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ،1ج، )قابةووسائل الر 

یوسف علوان، محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق محمد -11
. 2009نشر والتوزیع عمان، الأردن،، دار الثقافة لل2المحمیة، ج

ث، القاهرة، مصركتاب الحدی، دار ال1نعیمة عمیمر، الوافي في حقوق الإنسان، ط-12
2010.

المقالات: انیثا
، التطور التاریخي لحقوق الإنسان، مجلة كلیة التربیة شیرزادأحمد عبد الرحمان -1

259-257ص ص .2012، الجامعة التكنولوجیة، د ب ن، 76العدد الأساسیة
ق ، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثیق الدولیة لحقو هفریجمحمد هشام -2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د 10عالإنسان، مجلة الفكر،
.444-428ص ص.س ن

والمذكراترسائل ال:لثاثا
:رسائل الدكتوراه-1
، رسالة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(صفیة بشاتن، الحمایة القانونیة للحیاة الخاصة -1

ن  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمري، دكتوراه  في العلوم، تخصص قانو 
.2012تیزي وزو، 

:الماجستیررسائل -2
زیدان لوناس، الضمانات القضائیة لحقوق الإنسان في وقت السلم، مذكرة لنیل شهادة -1

القانون  الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود الماجستیر في القانون، فرع
.2010تیزي وزو، معمري،

شمس الدین معنصري، الآلیات الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة -2
.2011-2010الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 
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كارم محمود حسین نشوان، آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق -3
لمتطلبات القبول على درجة الماجستیر في القانون الإنسان، دراسة تحلیلیة، دراسة استكمالیة
.2011العام، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة 

، دور المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في تطویر القانون الأوروبي بوحملةكوثر-4
لحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي 

.2010-2009ت الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة  الجزائر،والعلاقا
:مذكرات الماستر-3
، قرواز سیف الدین، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، مذكرة مكملة لنیل وسجرةبخالد -1

شهادة الماستر في القانون العام، فرع قانون المنظمات والعلاقات الدولیة، جامعة الإخوة 
.2015-2014قسنطینة، منتوري،

، نایت رابح سعدیة، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة، مذكرة مكملة لنیل بیبةسمیرة -2
محمد شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة 

.2016–2015الصدیق بن یحي، جیجل، 
ظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، مذكرة تخرج لنیل ، النمقرانمنیة ، بوخریصفتیحة -3

شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون المنظمات والعلاقات الدولیة، جامعة 
.2015-2014منتوري، قسنطینة، الجزائر، الإخوة

)النص والممارسة(، الحمایة الأوروبیة لحقوق الإنسان إشعلالنفازیة ، حساینيكتیبة-4
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق 

.2015- 2014بجایة، ،رةالإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان می
النصوص القانونیة: رابعا

المواثیق الدولیة الإقلیمیة-
ه الأساسیة، صودق علیها في روما الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریات-1

.03/09/1953ودخلت حیز التنفیذ في 04/11/1950
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.النظام الأساسي للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان-2
. 05/05/1949میثاق مجلس أوروبا المصادق علیه بموجب معاهدة لندن بتاریخ -3
لسنة الأساسیة حریاتالنسان و حقوق الإالأوروبیة للاتفاقیة الملحق با02البروتوكول رقم-4

.الصادر عن المجلس الأوروبي21/09/1970الداخل حیز التنفیذ في 1963
الأساسیة لسنة حریاتالحقوق الإنسان و الأوروبیة للاتفاقیة الملحق با09البروتوكول رقم -5

.الصادر عن المجلس الأوروبي01/10/1994الداخل حیز التنفیذ في 1990
الأساسیة لسنة حریاتالحقوق الإنسان و الأوروبیة للاتفاقیة الملحق با11ل رقم البروتوكو -6

. الصادر عن المجلس الأوروبي01/11/1998الداخل حیز التنفیذ في 1994
الأساسیة لسنة حریاتالحقوق الإنسان و الأوروبیة للاتفاقیة الملحق با14البروتوكول رقم -7

. الصادر عن المجلس الأوروبي01/06/2010الداخل حیز التنفیذ في 2004
:المواقع الإلكترونیة: خامسا

/https://www.mohamah.net//low:أمل المرشدي، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان-1

http://arabic.cnn.com: إلزام فتیات مسلمات بدروس سباحة مختلطة بسویسرا-2

: عادل عامر، مفهوم الحق في الحیاة الخاصة للأفراد، متاح على الموقع الآتي-3
http://www.al-safsaf.com

:تركي من العثمانیة إلى العلمانیةالنموذج ال: عیاد دربال، السبیل إلى علمنة الدولة-4
https://www.ayodderbal.com

http: //www.Stattimes.Com:المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان-5

6- https://m.facbook.com.permalink

:تؤكد مجدداً على حظر التعذیبالمحكمة الأوروبیة -7
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2008/02/european

II -باللغة الفرنسیة:
A_ Ouvrages :
1- Frédéric Sudre, « Droit européen et International des droits de l’homme, 8e édition, 2006 .
2- Cour européenne des droits de l’homme, recueil des arrêtes et décisions, 1999-III, Carl
Heymanns Verlag KG Luxemburger, Straße 449.
http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_1999-III.pdf
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3- Cour européenne des droits de l’homme, recueil des arrêtes et décisions, 2008-II, Wolf
legal  publishers.
http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_2008-II.pdf
B- Articles :
1 - DEJEANT-PONS MAGUELONNE: « le droit de l’homme à l’environnement droit
fondamental au niveau européen dans le cadre du conseil de l’europe, et la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », RJE, VOL
N° 2, 2003, pp373-419,
2- WOORHOOF Dirk : « Cour européenne des droits de l’homme : quatre jugements
récents sur la liberté d’expression et d’information », IRIS, vol N°4, Strasbourg , 1998, pp1-4.
3- WINISDOERFFER Yves : "la jurisprudence de la cour européenne et l’environnement"
RJE, vol n° 2, 2003.pp 213-228
C- Les sites web :

1- Cour eur. DH. Lopez Ostra C. Espagne :

http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_Index_1994.pdf

2- cour eur. DH. Lopez Ostra C. Espagne :

http://www.echr.coe.int/Documents/Reports_Recueil_Index_1994.pdf

3- cour eur. DH. Powell et Rayner C.Royaume-Uni, Arrét du 21/02/1990 (1990)

http://www.echr.com.int/documents/Reports-recueil-index-1990.pdf.

4- CEDH, affaire Otto- Preminger-institut  c. Autriche, 20 septembre 1994, 13470/87:

https://www.doctrine.fr/d/CEDH/HFJUD/CHAMBER/1994/CEDH001-62451.

5- Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section, affaire Colombani et autres c.

France , Requête n° 51279/99.

6- Cour européenne des droits de l’homme, recueil des arrêtes et décisions, 2008.
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:ملخص

من قبل 1959المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان جهاز قضائي دولي أنشأت عام 
تسهر على ضمان امتثال الدول الأطراف في الاتفاقیة الأوروبیة . منظمة مجلس أوروبا

ویمتد اختصاص المحكمة لیشمل جمیع المسائل . لحقوق الإنسان لالتزاماتها التي تعهدت بها
ویجوز للمحكمة أن تتلقى . الإضافیةالمتعلقة سواء بتفسیر أو تطبیق الاتفاقیة وبروتوكولاتها 

حكومیة، أو مجموعة من الأفراد یقعون غیر منظمة ،فردشكاوى من قبل أي دولة أو 
. فاقیةضحایا لانتهاكات حقوقهم أو حریاتهم المكفولة بموجب الات

Résumé :

La Cour européenne des droits de l'homme ou CEDH est une juridiction
internationale instituée en 1959 par le Conseil de l'Europe. Sa mission est
d'assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de
la Convention européenne des droits de l'homme. La compétence de la Cour
s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la
Convention et de ses protocoles additionnels. La Cour peut être saisie d’une
requête par un État ou par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui s'estime victime d'une
violation de ses droits ou libertés, garantis par la Convention européenne.
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